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 المقدمة

أن كانت المعاملات القانونية تتم عبر المحررات  دالحديثة، وبعتطور وسائل التكنولوجيا نتيجة ل

 جديدة لمظهرت مفاهيم ، وها هي اليوم قد أصبحت إلكترونية، وحيث الورقية والتوقيعات اليدوية

لإثبات المعاملات  الإلكتروني كأدواترونية والتوقيع المحررات الإلكتك ،قبل منتكن معروفة 

في وسائل الإثبات التي تلعب  كبيراً  يشكل تطوراً  الإنترنت، مماالتي تتم عبر المدنية والتجارية 

 .في الاعتراف بالحقوق  وحاسماً  دورا هاماً 

 كاملاً  دليلاً  –القانونية من الناحية  –ولا تعد الكتابة ، الوسائل تلكتعتبر الأدلة الكتابية من أهم  

الثاني من عناصر الدليل  الركنفالتوقيع هو من أصحاب الشأن  ةفي الإثبات إلا إذا كانت موقع

سواء في القانون  المحررصحة  أحد أركانن التوقيع هو أبل  ،للإثبات الكتابي المعد أصلاً 

                                                                                           القانون المصري أو غيرهما من القوانين. و أالقطري 

 البحث:همية موضوع أ

مسألة الإثبات وهنا تكمن أهمية  ،عن إثباته هإن الحق يكون عديم القيمة إذا عجز صاحب

الإلكترونية في  حجية المحرراتالدراسة إلى بيان تهدف هذه  ، حيثبالمحررات الإلكترونية

عن ستتكون للقارئ صورة واضحة ، وبذلك -دراسة مقارنة –الإثبات وفقاً لأحكام القانون القطري 

المحررات الإلكترونية في إثبات التصرفات القانونية المبرمة على شبكة  هالذي تلعبالدور 

 (16)القانون رقم ، فقد أصدر المشرع القطري نترنت في التشريع القطري والتشريعات المقارنةالإ

، والتشريعات المماثلة في كل من بإصدار قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية 2010لسنة 

مصر وفرنسا، خاصة القانون الفرنسي الذي تضمن أحكاماً متقدمة في هذا الشأن، وقانون 
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يسية التابعة لمنظومة الأمم المتحدة في الهيئة القانونية الرئالأونسترال النموذجي الصادر عن 

 .مجال القانون التجاري الدولي

اليوم وفي ظل انتشار جائحة كورونا يتواصل ملايين الناس في إنجاز معاملاتهم معتمدين على 

التقنيات الحديثة، فهذه الجائحة أصبحت تدفع إلى التسلح بالتقنيات الإلكترونية المتاحة لأهميتها 

املات وهنا تكمن أهمية حجية المحررات الإلكترونية في الإثبات في تحقيق في إنجاز المع

 عنصر الأمان بالنسبة للمتعاملين في الميدان الإلكتروني وترسيخاً للثقة و الابمئنان.

 فيالمحررات الإلكترونية وحجيتها ولت االتي تن ىهذه الدراسة تعتبر من الدراسات الأولإن 

  ون مرجعاً للباحثين القانونيين في دولة قطر في موضوع الدراسة. وسوف تك ،التشريع القطري 

 :إشكالية البحث

 تثير الدراسة العديد من التساؤلات التي تتمثل في : 
ما  مدى صلاحية الوسائط الإلكترونية كدعامة مادية مقبولة في تدوين المحررات  -

 الكتابية؟

و شروط كتابي كامل في الإثبات  كيفية تهيئة المحرر الإلكتروني لأداء دوره كدليل -

 والقانون المقارن؟ موقف المشرع القطري ما هو و صحته ؟ 

ع المحررات الإلكترونية إلى ذات القواعد التي تخضع لها المحررات و خضما مدى  -

 قانون الأونسترال –شرع القطري وغيره من التشريعات مهل خصها الو  ؟ التقليدية

 خاصة؟ بأحكام -النموذجي والقانون المصري وغيرها من القوانين

المعلومات الورقية والإلكترونية  بشأن معاملة على العقبات الناجمةكيف تغلب المشرع  -

 ؟ويةامعاملة متس
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 منهجية البحث:

استخدمت في هذا البحث المنهج التحليلي الوصفي، والمنهج المقارن في عرع الاتجاهات 

تحليل النصوص القانونية المختلفة في التجارة الالكترونية ووسائل الاثبات الحديثة، الفقهية و 

 والاستعانة بأراء الفقهاء و أحكام المحاكم مدعمه ذلك بالرأي الشخصي إن أقتضى الأمر. 

 الدراسات السابقة: 

فواتحة حبارة ، جامعة أم البواقي ،  –حجية المحرر الالكتروني ، سعدي صافية  (1

 م : 2014

الأمان القانوني في المعاملات الإلكترونية التي تعقد عن بعد تناولت هذه الدراسة الحديث عن 

وذلك بفضل تدخل شخص ثالث محل ثقة يسمى بجهات التوثيق أو التصديق الإلكتروني ومن 

خلالها يتم التأكد من صحة توقيع كلا الطرفين ومن شخصية الطرف المرسل للرسالة ومن 

أضفى الذي المشرع الجزائري وانحصرت الدراسة بالحديث عن ضمونها للمرسل إليه . وصولها بم

كباقي التشريعات نفس الحجية المقررة في إثبات المحرر التقليدي على المحرر الإلكتروني وذلك 

من القانون المدني  1مكرر 323من خلال تكريس مبدأ التعادل الوظيفي الذي تضمنته المادة 

والذي ساوى فيه بين الكتابة في الشكل الإلكتروني والكتابة في الشكل الورقي حيث الجزائري، 

اشترط لتطبيقه إمكانية التأكد من هوية الشخص الذي أصدرها، وأن تكون معدة ومحفوظة في 

 ظروف تضمن سلامتها.

ناصرة و تتميز الدراسة محل البحث عن تلك الدراسة بأنها تناولت مفهوم المحرر الالكتروني وع

في التشريع القطري و التشريعات المقارنة و قانون الاونسترال ، كما تناولت حجية اثبات المحرر 

الالكتروني وفقا للقواعد العامة للأثبات ، و ميزت الدراسة بين المحرر التقليدي والمحرر 
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نسخ الالكتروني و حجية المحرر الالكتروني في حال فقد الدليل الكتابي  و كذلك حجية ال

 المسحوبة عنه . 

 

، عائشة قصار دراسة تحليلية مقارنة -حجية المحرر و التوقيع الإلكتروني في الإثبات (2

 م . 2017الليل ، 

نصب موضوع ىذه الدراسة حول حجية المحرر و التوقيع الإلكتروني في الإثبات كدليل أ

بيئة رقمية من خلال  مستحدث مستخدم في إثبات المعاملات المدنية و التجارية الناشئة وسط

إتباع منهج تحليلي مقارن، حيث تم التطرق إلى الأحكام القانونية الواردة في قواعد الأونسترال 

النموذجية الخاصة بالتجارة و التوقيعات الإلكترونية و قانون المعاملات الإلكترونية الأردني و 

القواعد العامة للإثبات متبوعة  قانون التوقيع و التصديق الإلكترونيين الجزائري بالمقاربة و

بالشرح النظري و أهم الإشكالات المقترنة بدليل الإثبات المستحدث لتحديد القيمة القانونية 

 و هو ما لم تضمنه الدراسة المقارنة .  في الإثبات للمحرر الموقع إلكترونياً 

ريعات في منطقة و تتميز الدراسة موضوع البحث عن تلك الدراسة بكونها تتناول أحدث التش

الخليج العربي وهو التشريع القطري بشأن المعاملات الإلكترونية ، كما تناولت موضوعات لم 

بحجية المحررات العرفية في الإثبات ،  للاعتراف الثانويةق إليها هذه الدراسة ومنها الاثار ر تتط

وهو ما لم تتضمنه والقرينة المفترضة للمحررات الإلكترونية وحجية النسخ المسحوبة منه ، 

 الدراسة المقارنة .

 م : 2017،  عبد الحي القاسم عبد المؤمن، للدكتور / توثيق العقد الإلكتروني (3

هدف هذه الدراسة لبيان توثيق العقد الإلكتروني ، والذي يشمل تعريف التوقيع الإلكتروني ت

ي حيث أن التوقيع الرقمي وصوره ، مع بيان أن التوقيع الإلكتروني أعم وأشمل من التوقيع الرقم
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جزءً لا يتجزأ من التوقيع الإلكتروني ، ووضح البحث أن للتوقيع الإلكتروني صوراً منها : التوقيع 

بالقلم الإلكتروني ، التوقيع الرقمي ، التوقيع الرومتري ، والتوقيع باستخدام بطاقات الائتمان 

وقيع الإلكتروني ، وبيان مفهوم السجل المقترنة بالرقم السري ، كما تناولت الدراسة صحة الت

 . والمستند الإلكتروني وحجيتهما ، وبيان مفهوم المحرر الإلكتروني 

و تتميز الدراسة محل البحث بكونها تتخصص في المحرر الإلكتروني بشكل عام ولا تقتصر 

على التعاقد الإلكتروني ، فتشمل الدراسة محل البحث الاقرارات والمحررات الفردية وكذلك العقود 

، كما لا تقتصر على التوقيع الإلكتروني وإنما تم تناول التوقيع الإلكتروني كأحد عناصر 

 رر الإلكتروني مع الكتابة الإلكترونية ، و هو ما لم تتضمنه في الدراسة المقارنة . المح

 

 البحث:خطة 

تتكون خطة البحث من فصلين، ونتناول في الفصل الأول النظام القانوني للمحرر الإلكتروني، 

ا  دليلا  الإلكترونية المحررات اعتبار شروطوفي الفصل الثاني نتناول  ذلك على  و كاملا  كتابيا

 النحو التالي:

 ساسية: مفهوم المحرر الالكتروني وعناصره الأ1الفصل 

 المحرر الإلكترونيماهية 1.1

 تعريف المحرر الإلكتروني1.1.1

 التمييز بين المحرر التقليدي والمحرر الإلكتروني 2.1.1

 ماهية الكِتابة الإلكترونية2.1

 تعريف الكتابة الإلكترونية1.2.1

 الكتابة الإلكترونية شروط2.2.1
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 ماهية التوقيع الإلكتروني3.1

 تعريف التوقيع الإلكتروني1.3.1

 شروط التوقيع الإلكتروني وصوره2.3.1

 : شروط اعتبار المحررات الإلكترونية دليلًا كتابياً كاملاً 2الفصل 

 التصديق الإلكتروني 1.2

 شروط جهة التصديق الإلكتروني1.1.2

 ات جهة التصديق الإلكترونيالتزامات ومسئولي 2.1.2

 وة المحررات الإلكترونية في الإثبات في ضوء القواعد العامة للإثباتق 2.2

الحُجية القانونية للمحررات الإلكترونية في الإثبات في ضوء مبدأ التكافؤ الوظيفي 1.2.2

 للمحررات )التقليدية والإلكترونية(

 في الإثبات استنادا لمبدأ حُرية الإثبات بالكتابة الحُجية القانونية للمحررات الإلكترونية2.2.2

 المحررات الإلكترونية ومدى حجيتها في الإثبات في ضوء قواعد الإثبات بالكتابة3.2.2

 حُجية المحرر الإلكتروني في الإثبات في حالة فقد الدليل الكتابي4.2.2

 الإثباتالآثار القانونية للاعتراف بحُجية المحررات الإلكترونية في 3.2

 حجية المحررات الإلكترونية وأثرها القانوني1.3.2

 القرينة المفترضة للمحررات الإلكترونية وحجية النسخ المسحوبة عنه2.3.2

 النتائج

 الــتـــوصــيـــات

 المراجع
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 مفهوم المحرر الالكتروني وعناصره الأساسية: 1لفصل ا

اعد التقليدية في الإثبات من حيث توافر إن المحررات الإلكترونية لا تتكيف بسهولة مع القو 

والكتابة والتوقيع، فكرة المحرر  :هي عناصر رئيسة ةعناصر الدليل الكتابي الذي يقوم على ثلاث

واته اتواجدها في المحرر الإلكتروني يجعل له الحجية الكاملة في الإثبات وإمكانية مس أن حيث

 .بالمحررات التقليدية

بإصدار قانون المعاملات والتجارة  2010لسنة  (16)القانون رقم صدر المشرع القطري ولقد أ

في قطر، والذي نظم بموجبة أحكاماً خاصة بالمعاملات الإلكترونية والتوقيع  الإلكترونية

على القواعد والأحكام التقليدية الخاصة  تدخل تعديلاأالمشرع الفرنسي الإلكتروني، بينما نجد أن 

ات، وذلك بغرع إزالة العقبات التي تحول دون قبول الكتابة والتوقيع في الشكل بالإثب

في هذا الفصل نتطرق إلى مفهوم المحرر الإلكتروني وعناصره وهي الكتابة الالكتروني، 

  التالي:مباحث على النحو  ةسنقسم هذا الفصل إلى ثلاثالإلكترونية والتوقيع الإلكتروني،  و 

 لإلكتروني.المحرر اماهية  1.1

 الكتابة الإلكترونية.ماهية  2.1

 التوقيع الإلكتروني.ماهية  3.1
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 المحرر الإلكترونيماهية 1.1

قبل التطرق إلى تعريف المحرر الإلكتروني تجب الإشارة إلى أنه تختلف التشريعات في استخدام 

فمنها ما يستخدم مصطلح المحرر الإلكتروني ومنها  ،المصطلحات الدالة على المحرر الإلكتروني

 المصطلحات فإن المقصود واحد. وإن تعددت ،ما يستخدم رسالة البيانات أو رسالة المعلومات

وسوف نتناول في هذا المبحث ماهية المحرر الإلكتروني حيث نتناول في المطلب الأول تعريف 

 التمييز بين المحرر الإلكتروني والمحرر التقليدي. المحرر الإلكتروني، ونتناول في المطلب الثاني

 

 الإلكترونيتعريف المحرر 1.1.1

بإصدار قانون  2010لسنة  (16)القانون رقم  ( من1ي المادة )ف ي عرف المشرع القطر 

 بـــــــأنها:المعاملات والتجارة الإلكترونية رسالة البيانات 

 عرضها،أو  تخزينها،أو  استلامها،أو  مُعالجتها،أو  إرسالها،أو  إنشاؤها،يتم  يالمعلومات الت "

 الإلكترونية."تصال أو بوسائل الا المعلومات،بواسطة نظام أو أكثر من نظم 

 2001 ةسترال النموذجي بشأن التوقيعات الإلكترونية لسنينو قانون الأ ( من1ت المادة )عرفقد و 

 بأنها:رسالة البيانات 

بوسائل إلكترونية أو ضوئية أو بوسائل  اأو تخزينه استلامهاسالها أو ر إها أو ؤ نشاإمعلومات يتم  "

 مشابهة بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر التبادل الإلكتروني للبيانات أو البريد الإلكتروني

 ".ةالنسخ البرقي أوأو البرق أو التلكس 

/ب( من قانون تنظيم التوقيع 1) ةعرف المشرع المصري المحرر الإلكتروني في المادكما 

 الإلكتروني بأنه: 
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أو تُرسل أو تستقبل كُلياً أو جزئياً  تخزن،أو  أو تدمج، أتتضمن معلومات تنشالبيانات "رسالة 

 بوسيلة إلكترونية أو رقمية أو ضوئية أو بأية وسيلة أُخرى مُشابهة ".

 بأنها:خلال )رسالة المعلومات( وقد ذهب جانب من الفقه إلى تعريف المحرر الإلكتروني من 

من المكان  استخراجهاياً كانت وسيلة أ"معلومات إلكترونية تُرسل أو تُسلم بوسائل إلكترونية 

 .1المستلمة فيه" 

حتواء األا وهو ضرورة  وأساسياً؛شرباً مهماً  تأغفل بالنظر إلى التعريفات السابقة نجد أنهاو 

والذي  الإثبات؛يمنح المحرر قيمته وحجيته في  الذي الإلكتروني،المحرر الإلكتروني على التوقيع 

 إلكترونية.إلكترونية أو رسالة  ةبدونه لا يزيد المحرر عن كونه كتاب

كل من المشرع القطري لمصطلح رسالة البيانات وقانون الأونسترال النموذجي والمشرع  استخدامإن 

لقصور هذا  الفقه،جانب من  انتقده تروني، قدذات المصطلح عند تعريفة للمحرر الإلكل المصري 

المصطلح في رأيهم عن الإلمام بكافة صور المحرر الإلكتروني حيث ينصرف مفهوم الرسالة 

للدلالة على هوية الموقّع على المحرر والرضا بمضمونه نتيجة المراسلات المتبادلة بين برفي 

رف أخر أو أن يتضمن بلباً من شخص جاب من يصادفه قبول من بيكأن ينطوي على إ العلاقة،

 .2يصادفه قبول من شخص أخر 

مبرر في التصرفات القانونية التي غير أن هذا التصور في نطاق المستند الإلكتروني يضيق دون 

المنفردة،  ويخرج من ذلك التصرفات القانونية بالارادة يتم تكوينها بإرادتين أي في العقود فقط،

قد يكون هذا المستند عبارة عن مُحرر مخزن في وغيرها من المحررات الإلكترونية الأخرى، بينما 

                                  
 .308صم 2007 –جامعة عين شمس  –كلية الحقوق  –رسالة دكتوراه  –د/ مُراد محمود يوسف مُطلق   1
 158ص  – 2011 –دار النهضة العربية  –الإثبات  فيالأحكام العملية  –د/ محمد عبد الظاهر حسين   2

 .-نقل بتصرف – بعدها وما
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والزواج والسجلات الصحية وبيانات الخريجين من  ةسجلات إلكترونية مثل شهادات الميلاد والوفا

 لأحد،رسالة موجهة  يةأهذه البيانات على  الحالة لا تحتوي وفي هذه  وغيرها.المدارس والجامعات 

والأخذ بتعبير المشرع يؤدي إلى ضيق مدلول المستند الإلكتروني عن شمول هذه الصور، ومن ثم 

 .3 التي أراد المشرع حمايتها ةلا يكفل حماية المصلح

الانتقاد في محله؛ فمن ذا الذي يقصر مدلول الرسالة على تلك المراسلات المتبادلة  و نعتقد أن هذا

  استخدامها.عليها أو  الابلاعبينما الرسالة تتسع لتشمل أية معلومات نُريد  برفين؟بين 

كما يتبين أن تعريف المشرع القطري للمحرر الإلكتروني غير كاف نظراً لكونه لم يتطرق للوظيفة 

التي يقوم بها المحرر الإلكتروني حيث أنه يعاب على هذا التعريف أنه لم يتضمن سوى شكل 

إنشائه، دون كونه مستنداً يتضمن حقاً موضوعياً أو واقعة قانونية ودوره في إثباتها،  المحرر ووسيلة

 : المحرر الإلكتروني بأنه لذلك يمكن أن يتم تعريف

يتم إنشاؤها أو إرسالها أو  والبيانات التي المعلوماتمن  ةمجموعالمحرر الإلكتروني هو " 

واقعة قانونية أو تصرف قانوني أجل إثبات  ية منإلكترون معالجتها أو تخزينها أو عرضها بطريقه

أكان ذلك من خلال شبكة الإنترنت  سواء-لكترونية الإوسائل الويتم تبادلها بين الأبراف ب معين،

                                  
 –رسالة ماجستير  –الإثبات "دراسة مقارنة"  ية فيالإلكترونمدى حُجية المحررات اياد محمد عارف عطا سده ،   3

منشور على الانترنت  ومابعدها.39ص   2009 –نابلس  النجاح،ة عجام –فلسطين 
https://scholar.alaqsa.edu.ps/2040/1/%D9%85%D8%AF%D9%89%20%D8%AD%D
8%AC%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%B1%D8%
B1%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA
%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A

7%D9%84%D8%A5%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D8%AA%20%D8%AF%D8%B1%
D8%A7%D8%B3%D8%A9%20%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8

%A9.pdf 
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بين الأبراف حتجاج بها الا منهاوسيلة إلكترونية أُخرى. ويكون الغرع من عبر أي أو 

 ".إقرار على صحة تصرف قانوني بالإرادة المنفردة الموقعين عليه أو الغير، أو بإعتباره

وبهذا يتم تعريف المحرر الالكتروني بشكل أوضح وأكثر دقة من التشريع القطري وقانون 

ذكرت فيه الوسائل الالكترونية  االاونسترال الذي لم يذكر صراحة لفظ " المحرر الإلكتروني"، كم

من المحرر الالكتروني كدليل اثبات على واقعة على سبيل المثال لا الحصر، وتم بيان الغرع 

قانونية أو تصرف قانوني بين برفي العقد أو كونه حجة على المقر في التصرف من جانب 

 واحد. 

 والمحرر الإلكتروني يالمحرر التقليدالتمييز بين 2.1.1

 المحرر مفهوم المطلب هذا خلال من وسوف نتناول الإلكتروني، المحرر سبق فيما عرفنا

 يتوال تعد كل من المحررات الإلكترونية والمحررات التقليدية من الأدلة الكتابية الكتابي، التقليدي

 يد على يتم والذي الرسمي المحرر وهو منهما كل فى القانونية حجيتهما تختلف نوعين على أتيت

 وذلك على معا موظف تدخل دون  والتوقيع عليه كتابته يتم والذي العرفي والمحرر عام، موظف

  التالي:النحو 

بإصدار  1990( لسنة 13قانون رقم )المن  (216)المادة  هاعرفتوقد  الرسمية:)أ( المحررات 

التي يثبت فيها موظف عام أو  يالمحررات الرسمية ه :"قانون المرافعات المدنية والتجارية

تلقاه من ذوي الشأن، وذلك ببقاً للأوضاع  ما أوتم على يديه،  شخص مُكلف بخدمة عامة ما
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شارت أومتى توافرت في المحرر الرسمي الشروط التي  .4 القانونية في حدود سلطته واختصاصه

 .5عتبر صحيحاً وتوافرت له حُجية المحررات الرسمية ا  ةإليها تلك الماد

 اعتباريمكن  لكي( سالفة الذكر فإن هناك شروباً ثلاثة يجب توافرها 216ووفقاً لنص المادة )

 المحرر رسمياً: 

 العامةصدور الورقة من موظف عام أو من شخص مُكلف بخدمة  الأول:الشرط 

 في حدود سُلطات واختصاصات الموظف العام ةصدور الورق الثاني:الشرط 

 ون في تحرير الورقة الرسميةالأوضاع التي قررها القان مُراعاة الثالث:الشرط 

يتدخل  بالورقة العُرفية تلك الورقة الصادرة من أحد الأفراد ولا ديقُص العُرفية:)ب( المحررات  

، وتنقسم الأوراق العُرفية إلى قسمين على يتصلح كدليل كتاب وهيتحريرها،  يف يموظف رسم

 :يالنحو الت

العُرفية يلزم أن تكون بها كتابة تُثبت واقعة  ، وهذا النوع من الأوراقمُعدة للإثبات أوراق-1

 الورقة. هتنسب إلي الذيعليها من الشخص  اً قانونية مُعينة، وموقع

الغالب  يف وهيكدفاتر التجار والرسائل والأوراق المنزلية،  ،للإثباتأوراق عُرفية غير مُعدة -2

الإثبات  يقوة ف القطري وعلى الرغم من ذلك فقد أعطاها المشرع  6تكون موقعة من الشخص  لا

 .يتسع المقام لذكرها وفقاً لقواعد محددة لا

                                  

"هو  يتنص على أن المحرر الرسم يوالت الفرنسي، يالمدنمن القانون ( 1317)المادة وهذا النص يقابل نص  4
مع مراعاة الإجراءات  التصرف،تم فيه تحرير  يالمكان الذ ييقوم به موظفون عموميون حق التوثيق ف يذلك الذ

  ."المطلوبة 
دار النهضة  –الطبعة الثالثة  –المواد المدنية والتجارية  فيأحكام الإثبات  –د/ أحمد عبد العال أبو قرين   5

 .57ص – 2006 –العربية 
 .57ص – 2009 –دار النهضة العربية  –أصول الإثبات  يالوجيز ف –د/ عبد الرشيد مأمون  6
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 الأفــــــراد،نع ص فهو من عنه،عبارة عن كتابة موقع عليها ممن صدرت  يويعد المحرر العرف

تحريرها. ودون  ي، ودون أن يتدخل موظف أو شخص مُكلف بخدمة عامة ف(7)وولـــيــد إرادتهــم 

يفسر وصف هذه الأوراق أو المحررات بالعرفية،  وهذا ما وسابتها،العامة أو لطة سال تدخل من

: سوى توافر أمرين هما رفيالمحرر الع ييشترط ف رف ولاالعإذ أنها تخضع لحكم العادة أو 

 8والتوقيع.الكتابة 

خلت أحكام المشرع القطري من نص صريح يميز بين المحررات الإلكترونية الرسمية  وقد

يوجد ما يمنع من أن يكون المحرر  ومما سبق بيانه لاوالمحررات الإلكترونية العرفية، إلا أنه 

 الإلكتروني محرراً رسمياً إذا استوفى الشروط المقررة للمحرر الرسمي.  

( من قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية القطري المعدلة 3) وفي هذا السياق نصت المادة

بتعديل الاستثناءات على بعض المحررات  2019( لسنة 1قرار مجلس الوزراء رقم )بموجب 

والمستندات المنصوص عليها في قانون المعاملات والتجارة الالكترونية الصادر بالمرسوم بقانون 

 على أنه:  2010( لسنة 16رقم )

 لا تسري أحكام هذا القانون على المحررات والمستندات والمعاملات الآتية:" 

 المحررات والمستندات المتعلقة بمسائل الأسرة والأحوال الشخصية. -1

 حُذف. -2

 حُذف. -3

 الأوراق التجارية القابلة للتداول وفقاً لأحكام قانون التجارة. -4

                                  

 .75ص –المرجع السابق  –راجع د/ أحمد عبد العال أبو قرين  7
 .386ص – 2006 –الإسكندرية  –دار الجامعة الجديدة للنشر  –القانون  مبادئ –د/ محمد حسين منصور  8
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تراح المجلس الأعلى، ولاعتبارات المصلحة العامة، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على اق

 " الحذف من الاستثناءات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو الإضافة إليها.

فلا يجوز أن تتم المعاملات المشار إليها سلفاً بطريقة إلكترونية سواء كانت محررات رسمية 

 إلكترونية أو محررات إلكترونية عرفية. 

كما يمكن التمييز بين المحررات التقليدية والمحررات الإلكترونية في مسئلتين جوهريتين تمثل في 

الدعامة التي تقوم عليها والتي يتم فيها إفراغ الكتابة فيها، ومن حيث الحفظ المعلومات، وذلك 

 على النحو التالي: 

 أولًا: من حيث الدعامة التي يتم إفراغ فيها الكتابة:

في المحررات الإلكترونية تقوم على رسالة بيانات من خلال الوسائل الإلكترونية أو  الكتابة

الحاسب الآلي بالمعنى المشار إليه سابقاً، أما الكتابة في المحررات التقليدية فتقوم على الكتابة 

 على الأوراق المادية. 

ع على ما تتضمنه من وتمتاز الدعامة التقليدية بأنها تكشف أي تعديل أو كشط أو تغيير يق

بيانات بمجرد النظر إليها أو بالاستعانة بالخبرة الفنية، أما المحررات الإلكترونية، فمن الصعب 

الكشف عن أي تعديل في المحرر أو أي حذف أو أضافة، الذي يتم بكل سهولة ويسر دون ترك 

من الصعب إثباته أو مر الذي يعد تزويراً معنويا في المحرر الأ،  9أي أثار مادية للتعديل 

 .  التدليل عليه سواء من حيث المضمون أو من حيث الشكل

 

 

                                  

منية نشناش، حجية المحررات الالكترونية في اثبات المعاملات المبرمة عبر وسائل الاتصال الحديثة ، دار 9
  94- 92م، ص 2017وائل للنشر والتوزيع ، الطبعة الاولي ، 
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 ثانياً: من حيث الحفاظ على المعلومات:

تمتاز المحررات التقليدية بالحفاظ على المعلومات الواردة فيها لفترة بويلة نسبياً من الزمن، أما 

اء من النظام الإلكتروني مما يجعلها المحررات الإلكترونية فأنها معرضة للتلف والحذف والاختف

وسيلة خطيرة للحفاظ على إثبات الوقائع القانونية لذلك يفضل البعض إلى الآن الاحتفاظ بالنسخة 

 .10الورقية للمحرر مع النسخة الإلكترونية القابلة للتلف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

  94- 92منية نشناش، المرجع السابق ، ص أ 10 
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 ماهية الكِتابة الإلكترونية2.1

تعد الكتابة أحد برق التعبير عن الإرادة، وتتميز الكتابة الإلكترونية بالوسيلة التي تنقل عليها 

وهي الطبيعة التقنية والفنية للحاسب الآلي، فهي تأتي على شاشة حاسوب بشكل عابر أو 

. مؤقت، أثناء الكتابة، ثم يتم استدعاء تلك الكتابة عند الحاجة إليها من خلال جهاز الحاسوب

تبني المشرع في اغلب التشريعات المقارنة مفهوماً واسعاً للكتابة بحيث تشمل كل صور الكتابة 

بصرف النظر عن بريقة التعبير عنها، أي سواء أكانت مثبتة على دعامة ورقية أو رقمية أو 

ز إلكترونية أو ضوئية أو أي وسيلة مشابهة بالما كانت حروف تلك الكتابة أو الأرقام أو الرمو 

 أو أي علامات أخرى ذات دلالة قابلة للإدراك بالحواس. 

نتناول في هذا المبحث تعريف الكتابة الإلكترونية، ونتناول في المطلب الثاني شروط الكتابة 

 الإلكترونية وذلك على التفصيل التالي: 

 تعريف الكتابة الإلكترونية 1.2.1

وء إليها لإثبات الحقوق أمام القضاء فإن الأدلة أجاز المشرع اللج يعلى الرغم من تعدد الأدلة الت

 يالحياة العملية من دور كبير ف يالكتابية تبقى من أقوى بُرق الإثبات وأهمها، نظراً لما تلعبه ف

-الكِتابة-مُحررات رسمية أو عُرفية وتمتاز  يإثبات تصرف الأفراد، وذلك عن بريق تدوينها ف

الإثبات، حيث تصلح لإثبات جميع التصرفات  يلمطلقة فالأدلة بقوتها ا يعن باق بانفرادها

من الكِتابة الوسيلة الأساسية  القطري جعل المشرع وقد .11القانونية والوقائع المادية على حد  سواء

                                  

دراسة مقارنة  –المشكلات الإجرائية للتوقيع الالكتروني أمام القضاء المدني  -عبد العزيز  روبيد/ أُسامة   11
 .309ص،  100العدد  –والاقتصادمجلة القانون  -بين القوانين المصري والفرنسي والعماني والإماراتي
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التي تطرح دعاءات لإثبات الحقوق والا– والوقائع المادية للإثبات فيما يتعلق بالتصرفات القانونية

 القضاء. أمام 

تتكون بوضع البيانات  يالحديث الكِتابة الإلكترونية أو الرقمية الت يالتقدم العلم أنتجوحيث 

كالقرص الصلب أو غيرها من والمعلومات بل وتخزينها بصورة رقمية على دُعامة مادية 

شخص لديه جهاز كمبيوتر ومفتاح  يومن أ الدعامات بحيث يمكن استرجاعها في أي وقت

عصر  بانتهاءنها غير ورقية، لا تجعلنا نعتقد أتقليدية تتسم ب فنحن أمام بريقة غير، دخول

ن اختلاف الدُعامة المثبّت عليها الكِتابة ، فتقليدياً  كانت تُثبت على أالكِتابة، فكل ما حدث هو 

فالكتابة وما تحويه من بيانات سَتظهر ، أصبحت الركيزة الإلكترونيةفالكمبيوتر على الورق، أما 

 .12يوتر بدلًا من ظهورها على الورق على شاشة الكمب

 1996ولم يعرف كل من المشرع القطري وقانون الأونسترال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية 

الكتابة الإلكترونية بشكل  2001وقانون الأونسترال النموذجي بشأن التوقيعات الإلكترونية 

اً من مفهوم الكتابة، بينما عرف صريح، وإنما اكتفي بتعريف رسالة البيانات وهي أضيق نطاق

في  2004( لسنة 15المشرع المصري الكتابة الإلكترونية في قانون التوقيع الإلكتروني رقم )

رموز أو أي علامات أخرى تثبت على أو كل حروف أو أرقام  بأنها: "منه  أ()المادة الأولى / 

 ."ه وتعطي دلالة قابلة للإدراكدعامة إلكترونية أو رقمية أو ضوئية أو أي وسيلة أخرى مشابه

وفي هذا الصدد نجد أن المشرع الفرنسي عمل على إدخال تعديلات خاصة على القواعد 

والأحكام التقليدية الخاصة بالإثبات لتستوعب الكتابة بالشكل الإلكتروني " فقد نصت الفقرة 

نه " ينشأ الدليل الكتابي ( من التقنين المدني الفرنسي بعد التعديل على ا1316المضافة للمادة )

                                  
 .300ص –جامعة بنها  –كلية الحقوق  –رسالة دكتوراه  –د/ مصطفى أحمد إبراهيم   12
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أو الإثبات بالكتابة نتاج تتابع مجموعة من الحروف أو الأشكال أو الأرقام، أو أي أشارات أو 

رموز أخرى تعطي دلالة مفهومة، أيا كانت الدعامة المثبتة لها، وأيا كانت بريقة نقلها". وبهذا 

 وعب التطور التكنولوجي الحديث.فإن المشرع الفرنسي أعطى مفهوماً واسعاً للكتابة بحيث تست

، تتيح الاتصالية وسيلة من وسائل أنها أب: "( 1/10) يالكتابة فunidroit ـ عرفت مبادئ الو 

 . 13 "ثراً مادياً أتتضمنها وتترك  يحفظ البيانات الت

 عرف بعض الفقهاء الكِتابة الإلكترونية بأنها: قد و 

تدل على معنى، وتكون ثابتة على دعامة  يالتمجموعة الحروف والأرقام والرموز والإشارات "

 يأو غير ماد يخر بأنها مجموعة من البيانات المثبتة على وسيط مادآكما عرفها جانب  قوية،

 . 14"حبر أو نبضات مغنابيسية-وعن بريق وسيط 

وتتفق الباحثة مع تعريف المشرع المصري للكتابة الإلكترونية حيث نص المشرع على أن تكون 

معظم التشريعات  أن يتضح مما سبقحيث  للإدراك وهذا ما تتفق معه الباحثة في الرأي،قابلة 

الصادرة حديثاً والمتعلقة بالإثبات الإلكتروني قد وضعت مفهوماً للكتابة الإلكترونية بينت من 

 إلا أن التشريع القطري الذي يعد حديثاً  15ن تتم في صورتها الكتابةأخلاله البيانات التي ينبغي 

لم يضع تعريفاً لها وهو باعتقادنا قصور كان  2010مقارنه بباقي التشريعات حيث أنه صدر في 

لتحقيق عنصر  ضرورياً  يعد للكتابة الإلكترونية يالتعريف القانونعلى المشرع تلافيه، حيث أن 

 .الإلكترونية الميدان يالأمان بالنسبة للمتعاملين ف

                                  

 –دار النهضة العربية  –عقود التجارة الإلكترُونية  فيأحكام الإثبات  –د/ هالة جمال الدين محمد محمود 13
 .304ص  –م 2012

 .303و302ص  –المرجع السابق –د/ هالة جمال الدين محمد محمود 14
 .90- 88ص  -المرجع السابق  –فضالة موسى حسن  15
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الدول التوسع في مفهوم الكتابة في بعض أحكامها ولكن ولت المحاكم حديثاً في كثير من اح 

الأحكام لم تستقر على مبدأ واحد ، فالوضع في أمريكا ذهب إلى توسع المحكمة في تفسير 

للفظ الكتابة لا  يقضت فيه : بأن القبول التقليد 2000مايو11 يحُكم مؤرخ ف يالكتابة، فف

على حروف أو علامات ظاهرة على شاشة لتسجيلها  ي تحتو  يعد الرسائل الإلكترونية، والتبيست

هذه  يوف ،لها معنى اغير قابلة للتغيير تمثل كلمات أو حروف تكون رموزاً  يأو لتبادل الأفكار والت

موافقتهم على شروط التحكيم الوارد ضمن الشروط العامة للبيع  يالدعوى عارع المدعون ف

وقد ارتأت المحكمة أن شرط التحكيم الوارد على  الظاهرة على شاشة الحاسب عند تحميل برنامج

-شروط البيع  يالشاشة ضمن الشروط العامة للبيع وإن لم يتم تحديده بلون مختلف عن باق

 .16مكان يسترعي انتباه المتعاقدين  فيقد وضع  -ولكن

 

 الكتابة الإلكترونية  شروط2.2.1

ثبات، وإمكانية مساواتها للكتابة التقليدية حتى تكون للكتابة الإلكترونية الحجية الكاملة في الإ

سواء بالمستندات الرسمية أو العرفية، يجب أن تتوافر فيها عدة شروط، فيجب أن تكون الكتابة 

مفهومة ومقروءة، ويجب أن تتسم بطابع الاستمرارية، وألا تكون الكتابة قابلة للتعديل إلا بإتلاف 

 17التحريف. المحرر أو ترك آثار مادية عليه تدل على

 الشرط الأول: أن تكون الكتابة مفهومة ومقروءة: 

                                  
ص  –المرجع السابق  –عقود التجارة الإلكترُونية  فيأحكام الإثبات  –د/ هالة جمال الدين محمد محمود  16

 .-نقل بتصرف– 307و 306
الاسلمي والقانون الوضعي ) دراسة  الحجية القانونية للمستندات الالكترونية بين الفقة أحمد،خالد حسن  17

 .172م ، ص 2015مقارنة ( ، مركز الدراسات العربية للنشر و التوزيع ، 
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المحررات الإلكترونية يتم تدوينها بالوسائط الإلكترونية التي لا يمكن للشخص قراءتها بطريقة إن 

مباشرة إلا عن بريق الحاسب الآلي الذي يتم تغذيته ببرامج لها القدرة على ترجمة لغة الآلة إلى 

حاسب الآلي اللغات المعروفة للبشر، فإن الكتابة الإلكترونية يجب أن تمكن قراءتها باستخدام ال

من خلال لغة مفهومة ومقروءة من قبل ذوي الشأن، كشرط أولي لتوفير الحجية لهذه الكتابة 

  18الإلكترونية. 

الشرط الثاني: يجب أن تتسم الكتابة الإلكترونية بطابع الدوام والاستمرارية، وإمكانية الرجوع 

 إليها في أي وقت من قبل ذوي الشأن: 

ببقائها واستمرارها وإمكانية الرجوع إليها في الصورة المادية لها، لذلك حتى  تتميز الكتابة التقليدية

تكتسب الكتابة الإلكترونية الحجية القانونية يجب أن تتسم بذات الصفات، ويكون ذلك بإمكانية 

الرجوع إليها كلما أقتضى الأمر ذلك، ولا شك أن هذا الشرط يتحقق في الكتابة الإلكترونية، حيث 

 .  19لاحتفاظ بها على الوسائط المخصصة للحفظ دون خشية ضياعها أو تغير معالمهايمكن ا

 

يشترط للإعتداد بالكتابة الإلكترونية في الإثبات أن يتم التدوين على ركيزة تسمح بثبات الكتابة 

عليها واستمرارها بحيث يمكن كلما كان ذلك لازما مراجعة المحرر أو عرضه على القضاء عند 

( من قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية 21)المادة اع بشأنه ، وهو ما أشار له نص حدوث نز 

إذا اشترط القانون في أي محرر أو مستند أو معاملة، أن تكون القطري والذي نص على أنه: " 

ملة ثابتة بالكتابة، أو رتب آثاراً معينة على عدم الالتزام بذلك، فإن المحرر، أو المستند، أو المعا

                                  
 .172، ص المرجع السابق( خالد حسن أحمد،  18
 .173خالد حسن أحمد، المرجع السابق ، ص  19
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يستوفي هذا الشرط، إذا كان في شكل رسالة بيانات، بشرط إمكانية الوصول إليها على نحو يتيح 

 "استخدامها بالرجوع إليها.

( من قانون الاونسترال النموذجي بشأن التجارة 10هو ما أشارت الفقرة الأولى من المادة ) 

لالكتروني للأعتداد به، في أن " الالكترونية، بصدد ذكر الشروط الواجب توافرها في المستند ا

الابلاع على المعلومات الواردة فيها على نحو يتيح استخدامها في الرجوع إليها لاحقاً" كذلك 

( من القانون نفسه بقولها " عندما يشترط القانون أن 6أشارت إليها الفقرة الأولى من المادة )

رك إذا تيسر الابلاع على البيانات الواردة تكون المعلومة مكتوبة تستوفي رسالة البيانات ذلك الش

 فيها على نحو يتيح استخدامها بالرجوع إليها لاحقاً". 

وقد اشترط القانون الفرنسي ديمومة واستمرار الكتابة حيث نصت الفقرة الأولى من المادة 

 ( بأن " تكون الكتابة بشكل إلكتروني كالكتابة على ركيزة ورقية بشرط تحديد الشخص1316)

   20الذي أصدرها وأن يكون تدوين الكتابة وحفظها قد تم في ظروف ذات ببيعة تضمن تكاملها". 

 

الشرط الثالث: ألا تكون الكتابة قابلة للتعديل أو التغييير إلا بإتلاف المحرر أو ترك أثر مادي 

 عليه يدل على التحريف: 

ن تكون خالية من أي عيب يؤثر في يشترط فالكتابة الإلكترونية حتى تصلح دليلًا في الاثبات أ

صحتها، فإذا كانت هناك أي علامات تدل على التعديل في بيانات السند الإلكتروني، فإن ذلك 

( من قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية 23)المادة ينال من قوته الثبوتية، وقدت نصت 

حتفاظ بها في شكلها الأصلي، أو إذا اشترط القانون تقديم المعلومات أو الاالقطري على أنه: "

                                  
دار النهضة حسن عبد الباسط جميعي، اثبات التصرفات القانونية التي يتم ابرامها عن طريق الانترنت ،  20

 . 2، ص  م  1998العربية للنشر و التوزيع ، 
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رتب على عدم تحقق ذلك آثاراً قانونية، فإن تقديمها أو الاحتفاظ بها في شكل رسالة بيانات يفي 

 بهذا الشرط، متى تحقق بشأنها ما يلي:

أن يكون من الممكن بصورة معقولة بيان سلامة وإمكانية الاعتماد على المعلومات، منذ  -1

ه للمرة الأولى في شكلها النهائي كرسالة بيانات، وحتى وقت الوصول إليها الوقت الذي أنشئت في

 وعرضها.

أن يكون معيار تقدير سلامة رسالة البيانات، وفقاً للبند السابق، هو تحديد ما إذا كانت  -2

لازالت مكتملة دون تغيير، باستثناء أي تغيير يطرأ نتيجة الاتصال أو تخزين أو عرع رسالة 

والذي لا يغير من محتواها، وتقدر درجة الاعتماد على المعلومات على ضوء الغرع البيانات 

 الذي أنشئت من أجله رسالة البيانات وجميع الظروف الأخرى ذات الصلة.

إمكانية الوصول إلى رسالة البيانات، بما يتيح استخدامها والرجوع إليها، من قبل كل شخص  -3

 " مها.له الحق في الوصول إليها واستخدا

( التي 10ونجد هذا المعنى في قانون الاونسترال النموذجي وتحديداً في الفقرة الأولى من المادة )

اشتربت الثبات عبر فرضها الاحتفاظ برسالة البيانات بالشكل الذي انشئت أو أرسلت به، أو 

فسلامة بشكل يمكن إثبات أنه يمثل بدقة المعلومات التي انشئت أو ارسلت أو استلمت بها، 

 المستند من أي عيب يمكن أن يؤثر في شكلة الخارجي يعد معياراً في مدى قوته الثبوتية. 
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 ماهية التوقيع الإلكتروني3.1

 الانتشارالحجية الخاصة به ضرورة تحتمها عملية  يوتبن الإلكترونياللجوء إلى الأخذ بالتوقيع  إن

، عليه تتم عن بعد بواسطة وسائل تقنية حديثة التيالمتنامية للتجارة الإلكترونية والتعاملات الحديثة 

نتناول في هذا المبحث تعريف التوقيع الإلكتروني في المطلب الأول، ونتناول في المطلب الثاني، 

 شروط التوقيع الإلكتروني وبعض صوره، وذلك على التفصيل التالي: 

 

 يف التوقيع الإلكتروني تعر 1.3.1

واقعة وضع  يأ ،هو عملية التوقيع ذاتها الأول: بمعنيين:صطلاح الا ييُستخدم لفظ توقيع ف

: هو علامة أو إشارة يوالثان مُعينة.على معلومات  يحتوي إشارة أُخرى على مُحرر  يمضاء أو أالإ

 .21الموقّعتسمح بتمييز شخص 

وينطوي التوقيع على معنى الجزم بأن السند العادي صادر من الموقع على السند، و لو لم يكن 

ويقصد بالتوقيع  22إلي اعتماد الكتابة والالتزام بما جاء بها،  اتجهتمكتوبا بخط يده، و أن إرادته 

خطي يختاره الشخص لنفسه بمحض إرادته، ليكون دالًا على  اصطلاحالكتابي، كل إشارة أو 

شخصيته القانونية، و للتعبير عن صدور السند منه و موافقته على ما ورد في هذا السند و 

 . 23محتوياته

التجارة المعاملات و المادة الأولى من قانون  يالتوقيع الإلكتروني فالمشرع القطري وقد عُرف 

 :الإلكترونية بأنه
                                  

 .1هامش رقم  19ص – 2007 –دار الجامعة الجديدة  – يالتوقيع الإلكترون –د/ عبد الحميد ثروت  21
 .45، ص 1970القاهرة، دار النهضة العربية ، عبد الودود يحي، دروس في قانون الاثبات،  22
  م .2017عبد المجيد بكر، منشورات زين الحقوقية، بيروت، الطبعة الاولي ، عصمت  23
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يوضع على رسالة البيانات، ويتخذ شكل حروف، أو أرقام، أو رموز، أو إشارات، أو غيرها،  ما‌"

ويكون له بابع متفرد، يُستخدم لتحديد هوية المُوَقّع، ويميزه عن غيره، وبغرع بيان موافقة المُوَقّع 

 24 ".على رسالة البيانات.

 التوقيع الإلكتروني:  2001نية لسنة وعرف قانون الأونسترال النموذجي بشأن التوقيعات الإلكترو 

 بهابـيانات، أو مضـافة إلـيها أو مرتـبطة  لكـتروني مدرجـة في رسالةإيعـني بـيانات في شـكل "

بالنسـبة إلى رسـالة البـيانات، ولبـيان موافقـة الموقّـع  ، يجـوز أن تُسـتخدم لتعـيين هويـة الموقّـعمنطقـياً 

 ".البيانات في رسـالة عـلى المعلومـات الـواردة

 2004( لسنة 15وعرف المشرع المصري التوقيع الإلكتروني في قانون التوقيع الإلكتروني رقم )

بأنه:" ما يوضع على محرر إلكتروني ويتخذ شكل حروف أو أرقام أو رموز أو إشارات أو غيرها 

 ويكون له بابع متفرد يسمح بتحديد شخص الموقع ويميزه عن غيره. "

( إلى النص على " أن التوقيع ضرورة لإتمام 4/1316المشرع الفرنسي في نص المادة ) وذهب

عقد قانوني يكسف عن هوية الشخص الذي وضع التوقيع، كما يعلن عن رضا الأبراف 

بالالتزامات الناجمة عن هذا العقد، وحينما يوضع التوقيع بواسطة موظف عام، فإن هذا التوقيع 

 25ع الرسمي".يضفي على العقد الطاب

                                  

 ي.القطر  2010 ةلسن 16المادة الأولى، الفصل الأول من القانون رقم  24
مجلة القانون والاعمال حمايته،مركز التوقيع الإلكتروني في الإثبات المدني ووسائل ، احميداني عبد الجبار 25

 . 76ص  https://www.droitetentreprise.com/?p=2093 الدولية 

https://www.droitetentreprise.com/?p=2093%20ص%2076
https://www.droitetentreprise.com/?p=2093%20ص%2076


  

   

25 
 

: توقيع مكون من حروف أو أرقام أو رموز أو بأنه الإلكترونيف التوقيع يعر توقد ذهب جانب إلى 

ومُلحق أو مُرتبط منطقياً برسالة إلكترونية ممهور بنية  إلكترونيشكل  ذيصوت أو نظام مُعالجة 

 26.تلك الرسالة اعتمادتوثيق أو 

 هشكل في الكتابيوسيلة للخروج من التوقيع  الإلكترونيأن التوقيع  التعريفات السابقة ويتضح من

الفرصة  يقدر من الأمان يعطبتمام المعاملات الإلكترونية بيسر وسهولة و إحتى يمكن  التقليدي

وترى الباحثة  صحة المعاملة والحفاظ على أسرارهم الشخصية وبياناتهم. فيللمتعاملين من الوثوق 

والذي نص على أن يكون بغرع بيان موافقة الموقع فهذا هو  الاتفاق مع تعريف المشرع القطري 

عتبر أن الرسالة المرفقة بالتوقيع منسوبة إلى صاحب التوقيع وصادره تبحيث الأصل فالتوقيع، 

. ونعيب على المشرع القطري عدم النص صراحةً على رسمية المحرر الإلكتروني الصادر من عنه

  موظف عام.

 

 هلكتروني وصور التوقيع الإ  شروط2.3.1

لكي يكون التوقيع الالكتروني حجية في الاثبات يجب أن تتوافر فيه شروط معينة نص عليها 

القانون و أوردها الفقة ، وتتبين هذه الشروط في الصور التي يكون عليها التوقيع الالكتروني ، 

 وهذا ما سوف نتناوله تباعا على النحو التالي :

 التوقيع الإلكتروني: أولًا: شروط

                                  

 – 2008 – العربيدار الفكر  –الطبعة الأولى  –التجارة عبر الإنترنت  – حجازي  بيوميد/ عبد الفتاح   26
 .122ص



  

   

26 
 

يتمتع  يالتوقيع الإلكتروني لك يهُناك مجموعة من الضوابط والشروط يستلزم الأمر توافرها ف

‌تنص‌الإثبات حيث  يبالحُجية ف ‌الإلكترونية‌القطري‌28)المادة (‌من‌قانون‌المعاملات‌والتجارة

 أنه:على‌

 الشروط التالية: ستوفىايكون للتوقيع الإلكتروني الحجية في الإثبات، إذا "

 أن تكون معلومات إنشاء التوقيع مرتبطة بالمُوَقّع وليس بأي شخص آخر. -1

أن تكون معلومات إنشاء التوقيع، وقت التوقيع، تحت سيطرة المُوَقّع وليس أي شخص  -2

 آخر.

 مكانية اكتشاف أي تغيير يتم على التوقيع الإلكتروني بعد حدوث التوقيع.إ -3

شاف أي تغيير يتم على معلومات رسالة البيانات بعد وقت التوقيع، إذا كان مكانية اكتإ -4

 الغرع من اشتراط التوقيع قانوناً، هو تأكيد سلامة المعلومات التي يتعلق بها التوقيع.

ويصدر المجلس الأعلى القرارات اللازمة لتحديد أي من عمليات وتكنولوجيا التوقيع الإلكتروني 

 ."ابقةتستوفي الأحكام الس

  أنه:على  2004( لسنة 15قانون التوقيع الإلكتروني المصري رقم )من  (18)كما تنص المادة 

الإثبات إذا ما  يلمحررات الإلكترونية بالحُجية فايتمتع التوقيع الإلكتروني والكتابة الإلكترونية و "

  الآتية:توافرت فيها الشروط 

 ارتباط التوقيع بالموقّع وحده دون غيره. -أ

  .الوسيط الإلكتروني غيره علىسيطرة الموقّع وحده دون  -ب

بيانات المحرر الإلكتروني أو التوقيع  يتعديل أو تبديل ف يإمكانية كشف أ -ج 

 الإلكتروني.

 لذلك."وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط الفنية والتقنية اللازمة 
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( 9أن المشرع المصري قد عالج مسألة ارتباط التوقيع بالموقع وحدة دون غيره في المواد ) ونجد

 ( من اللائحة والتي نصت على أنه: 7)و

بالمواقع وحدة دون غيره  ييتحقق من الناحية الفنية والتقنية، ارتباط التوقيع الإلكترون(: "9)المادة 

مؤمنة على النحو الوارد  يانات إنشاء توقيع إلكترونمتى استند هذا التوقيع إلى منظومة تكوين بي

 ( من هذه اللائحة، وتوافرت إحدى الحالتين الآتيتين:4، 3، 2فى المواد )

معتمدة ونافذة المفعول صادرة من  ي( أن يكون هذا التوقيع مرتبطًا بشهادة تصديق إلكترون )أ

 مرخص لها أو معتمدة. يجهة تصديق إلكترون

 27( من هذه اللائحة.7ببقًا للمادة ) يحقيق من صحة التوقيع الإلكترون)ب( أن يتم الت

 

نظير  يشأن، خدمة فحص التوقيع الإلكترون يتقدم الهيئة، بناء على بلب كل ذ: " (7مادة )ال

 :يسبيل القيام بذلك مما يأت يمقابل يحدد فئاته مجلس إدارة الهيئة، وتتحقق الهيئة ف

 .يوتوافقها مع بيانات إنشاء التوقيع الإلكترون يلكترونسلامة شهادة التصديق الإ )أ(

 الموقع بدقة. ي)ب( إمكان تحديد مضمون المحرر الإلكترون

أم استخدامه لاسم  يحالة استخدام اسمه الأصل ي)جـ( سهولة العلم بشخص الموقع، سواء ف

 مستعار أم اسم شهرة.

إشرافها، وفى جميع الأحوال تصدر الهيئة ويجوز للهيئة أن تعهد للغير بتقديم هذه الخدمة تحت 

 28".يشهادة فحص التوقيع الإلكترون

                                  
 بإصدار اللئحة التنفيذية لقانون التوقيع الإلكترونى 2005/ 5/ 15بتاريخ 2005لسنة  109قرر رقم  27

 )جمهورية مصر العربية(. وبإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوچيا المعلومات
 بإصدار اللئحة التنفيذية لقانون التوقيع الإلكترونى 2005/ 5/ 15بتاريخ 2005لسنة  109قرر رقم  28

 )جمهورية مصر العربية(. المعلومات وبإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوچيا
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وهكذا نجد أن المشرع المصري قد عالج مسألة ارتباط التوقيع بالموقع بشكل تفصيلي أكثر من  

 المشرع القطري وهو ما نرى أنه قصور كان يجب على المشرع تلافيه وتنظيمه. 

محكمة‌التمييز‌القطرية‌والذي‌ولبيان الأثر المترتب على التوقيع نتطرق لحكم وفي هذا السياق 

‌ "‌ ( من قانون المرافعات على أنه يعتبر 220النص في الفقرة الأولى من المادة )قضى‌بأنه

المحرر العرفي صادراً ممن وقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو أمضاء أو 

على أن ثبوت صحة التوقيع يكفي لإعطاء الورقة العرفية حجيتها في ا هذيدل و ، ةختم أو بصم

 بإدائهأن صاحب التوقيع قد ارتضى مضمون الورقة والتزم بها، فإذا أراد نفي هذه الحجية 

اختلاس التوقيع منه كرهاً أو غشاً أو أن الورقة كانت موقعة على بياع وحصل عليها المتمسك 

  .29"ب التوقيع إثبات ما يدعيهبها بغير رضاه، كان على صاح

 

 :صور التوقيع الإلكترونيثانياً: بعض 

 الرقمي:التوقيع  -1

مفتاح خاص يعتمد قانوناً من جهة متخصصة  باستخدامهو توقيع الشخص على المستند 

ويراد بالتشفير: -يستخدم تكنولوجيا التشفير  أو هو توقيع الموقع.بإصداره للتحقق من شخصية 

تستهدف حماية سرية معلومات مُعينة عن بريق استخدام رموز  يمجموعة من الرسائل الفنية الت

وتشفير البيانات يستهدف المحافظة على سلامتها وتامين  30.خاصة تعريف عادة باسم المفاتيح

                                  
 2010-12-14تاريخ الجلسة  -قضائية  2010لسنة  - 130الطعن رقم  -الأحكام المدنية  -محكمة التمييز  29

 549رقم الصفحة  -
في شأن تنظيم وسائل الاتصال بعد تعديلها بالقانون رقم  1990من قانون ديسمبر  28تنص المادة  30

 على: 1996يوليو 26 فيالصادر 659
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يتم استخدام لوغاريتمات من أجل إنشاء . وفيه 31خصوصيتها فلا يستخدمها غير من وجهت إليه

، ونظام السري نظام المفتاح الخاص أو  الأرقام:مفاتيح تتكون من أعداد تتضمن العديد من 

 32.المفتاح العام

تم  يالمعاملة الت لمحتوى  Hashى عبارة عن أرقام مطبوعة تُسم الرقمي:التوقيع  أخرى،وبعبارة 

 33.الأرقام باستخدام أي ذاتها،التوقيع عليها بالطريقة 

 

 اليدوي المرقم:التوقيع   -2

للشخص على المستند عن بريق التصوير  ي بموجب هذا الشكل من التوقيع ينقل التوقيع اليدو  

ورغم إيجابية هذا الشكل  ،إلى الملف المراد إضافة التوقيع عليه عبر الإنترنت يبالماسح الضوئ

من  يإلى إلكترون ي بتحويل التوقيع اليدو  تعمالالاسسهولة و المرونة  يمن التوقيع المتمثلة ف

نسبه أن يتم يحقق وظيفة الإثبات بسبب إمكانية لا خلال أنظمة المعالجة للمعلومات، إلا أنه 

                                                                                               

(On entend par prestation de crytograpnie toutes les pretations visant a 
transformer a I aid de conventions des informations ou signaux clairs en 
informations ou signaux inin te lligibles des ties ou a realiser I operation 

inverse des moyenns materiels  ou logiciels a cet effet).  
 .11ص –السابق  المرجع-الإلكترونيبعض الجوانب القانونية للتوقيع  –مُشار إليه د/ على سيد قاسم 

 .11و10ص  –المرجع السابق – الإلكترونيبعض الجوانب القانونية للتوقيع  –د/ على سيد قاسم  31
مشار إليه د/  ومابعدها،66ص – 2004 –دار النهضة العربية  – الإلكترونيالتوقيع  –د/ نجوى أبو هيبة  32

 .130ص –دار النهضة العربية  – المدنيالقانون  في الإلكترونيةالكِتابة  –عابد فايد عبد الفتاح فايد 
 .286ص  –المرجع السابق –د/ مُراد محمود يوسف مُطلق  33
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مستند  يعند قيام المرسل إليه بإعادة نسخ صورة التوقيع ولصقها على أ إلى غير صاحبه

 34.مع التوقيع بالقلم الإلكتروني مبدئياً  ي التوقيع اليدو  اواة مس نلا يمك ي. وبالتاليإلكترون

يمكن  يدرجة من درجات الأمان الت يفيه أن هذا النوع من أنواع التوقيع لا يتمتع بأ كلا شومما 

التوقيع، إذ أن المرسل إليه يستطيع أن يحتفظ بنسخة من صورة  يأن تُحقق الثقة اللازمة ف

وثيقة من الوثائق المحررة على الوسائط الإلكترونية، لذلك فإن هذا  يالتوقيع ويعيد لصقها على أ

 ياستكمال عناصر الدليل الكتاب فيبه  الاعتداديُمكن للقضاء  النوع من التوقيع الإلكتروني لا

 35للإثبات.المعد 

 

 :)بالخواص الذاتية( ي التوقيع البيومتر   -3

أو ببيعة خطة من خلال  الأصبعيتضمن دراسة خواص شخصية الإنسان كبصمة  الذي

اليد عند الكِتابة أو الضغط على القلم وتطبيق ذلك عبر الإنترنت يحتاج إلى تقنيات  اهتزازات

أو  إثباتها.يتم إبرامها عبر الشبكة وإمكانية  يالمعاملات المدنية الت يمتقدمة تحقق الأمان ف

 36.نسانللإ خر هو توقيع يعتمد على الخواص الذاتية والصفات الجسديةآبمعنى 

 

 

 

                                  

دراسة مقارنة ، دار النهضة العربية للنشر و  حجية المستند الالكتروني ،التميمي،  حسين مطلق علاء 34
  .153ص م ،2010الطبعة الثانية ، التوزيع

المرجع  –يتم إبرامها عن بريق الإنترنت  يإثبات التصرفات القانونية الت –يد/ حسن عبد الباسط جميع 35
 .35ص –السابق

 . 148علء حسين مطلق التميمي، المرجع السابق، ص  36
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 التوقيع ببصمة الأصبع الليزرية: -4

جهاز الحاسب تظهر معلومات تفصيلية  فيبمجرد وضع إبهام الشخص على مفتاح خاص 

 37.عنوانه اسمه، صورته، مُسبقاً:عنه تكون مُخزنة 

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌ 
                                  

رسالة  -عالم الكتب الحديث  –مشكلات التعاقد عبر الإنترنت "دراسة مُقارنة"  –بلال أحمد  د/ بشار 37
 115ص  –م 2004–جامعة المنصورة  –كلية الحقوق  –دكتوراه 
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 كاملاً   كتابياً المحررات الإلكترونية دليلاً  اعتبار : شروط2الفصل 

المحررات  الأول: التصديق الإلكتروني وفي المبحث الثاني: قوةول في المبحث اسوف نتن

القانونية  رالثالث: الآثاالمبحث  ونتناول في العامة،الإلكترونية في الإثبات وفق القواعد 

 .للاعتراف بحُجية المحررات الإلكترونية في الإثبات

‌

 التصديق الإلكتروني1.2

إن التوثيق الإلكتروني أو التصديق هو وسيلة فنية آمنة للتحقق من صحة المستند الإلكتروني 

ويتم نسبته إلى شخص معين، وجهة التوثيق الإلكتروني هي برف ثالث في العلاقة القانونية، 

وتهدف هذه الجهة إلي تأمين المستندات الإلكترونية وتوفير الثقة والابمئنان لأبراف العلاقة 

لقانونية من خلال شهادة إلكترونية يتم فيها التصديق على هوية من يوقع توقيعاً إلكترونياً، ا

وشهادة التنوثيق الإلكتروني، هي الوثيقة التي تصدرها جهة التوثيق وفقا لأحكام قانون المعاملات 

38الإلكترونية والتي تستخدم لإثبات نسبة التوقيع الإلكتروني في الموقع
‌‌.‌

شخص مرخص له بالاحتفاظ ببنية تحتية بأنه "  مقدم خدمة التصديقالقانون القطري وقد عرف 

للمفاتيح العمومية، وبإصدار شهادات التصديق، وبتقديم خدمات ذات صلة بالتوقيعات 

وثيقة تصدر عن مقدم خدمة التصديق، تؤكد صحة بأنها  شهادة التصديق، وعرف الإلكترونية

39لومات إنشاء التوقيعالارتباط بين المُوَقّع ومع
.‌

                                  
عباس العبودي، شرح أحكام قانون الاثبات، دراسة مقارنة في ضوء أحكام قانون التوقيع الالكتروني  38

، و القوانين المقارنة معززة بالتطبيقالت القضائية ، مكتبة  2012لسنة  78قم والمعاملت الالكترونية ر
 . 384، ص  2017السنهوري ، بيروت ، 

 بإصدار قانون المعاملت والتجارة الالكترونية 2010( لسنة 16بقانون رقم ) المادة الاولي من المرسوم39

 القطري 



  

   

33 
 

مقدم خدمة  2001وقد عرف قانون الانسترال النموذجي بشأن التوقيعات الإلكترونية لعام 

"مقدم خدمة التصديق يعني شخصاً يصدر الشهادات ويجوز  5التصديق في مادته الثانية فقرة 

من التوجية  2/11أن يقدم خدمات أخرى ذات صلة بالتوقيعات الإلكترونية"، وقد نصت المادة 

على أن مقدم خدمة المصادقة هو جهة أو شخص قانوني ببيعي أو  1992الأوروبي لعام 

‌اعتباري يصدر الشهادات أو يقدم خدمات أخرى تستغل بالتوقيعات الإلكترونية
40
‌.‌

وتجدر الإشارة إلى أن ممارسة نشاط التصديق على المعاملات الإلكترونية، ليس مطلقاً وإنما 

من الشروط فرضتها قوانين المعاملات الإلكترونية، البعض يتعلق بشرط الحصول يتطلب جملة 

على ترخيص رسمي وأن تمتلك جهة التصديق نظاماً آمناً وعالياً من التقنية وذلك لحماية 

المتعاملين إلكترونياً، فضلًا عن ذلك هناك التزامات تقع على عاتق جهة التصديق وهو ما 

‌:طلبينسنتناوله فيما يلي في م

‌

 شروط جهة التصديق الإلكتروني1.1.2

اشترط المشرع القطري مجموعة من الشروط الواجب توافرها في جهة التصديق الإلكتروني تتمثل 

 بشكل عام في الحصول على الترخيص لمزاولة التوثيق الإلكتروني.

الإلكترونية بإصدار قانون المعاملات  2010لسنة  16من المرسوم رقم  44المادة حيث نصت 

يُصدر المجلس الأعلى اللوائح والقرارات اللازمة لتنظيم عمل مقدمي خدمة القطري، على أن "

 التصديق، وعلى الأخص ما يلي:

                                  
خالد حسن أحمد، الحجية القانونية للمستندات الالكترونية بين الفقة الاسلمي والقانون الوضعي ، مركز  40

 197، ص 2016الدراسات العربية للنشر و التوزيع ، الطبعة الاولى ، 
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ولة نشاط مقدم خدمات التصديق، وتجديدها، اضوابط وشروط إصدار التراخيص اللازمة لمز  -1

رخيص، ومدته، وتجديده، ووقفه، وإيقاف العمل بها، والإجراءات اللازمة للحصول على الت

وإلغائه، والتنازل عنه، والتزامات المرخص له، وضوابط إيقاف نشاط المرخص له وإجراءاته، 

41"والآثار المترتبة على ذلك
.‌

قرار مجلس إدارة المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وقد نصت المادة الثانية من 

ئحة بشأن اعتماد شهادات التصديق الأجنبية الصادرة من إصدار لاعلى  2012( لسنة 1رقم )

يُحظر بغير ترخيص من الأمانة ، على أنه " خارج الدولة وتنظيم عمل مقدمي خدمة التصديق

 ولة أي عمل من أعمال مقدمي خدمة التصديق، بما في ذلك:االعامة، مز 

 . الاحتفاظ ببنية تحتية للمفاتيح العمومية.1

 ت صلة بالتوقيعات الإلكترونية.. تقديم خدمات ذا2

 . إصدار شهادات التصديق الإلكتروني.3

 وقد أوجبت المادة الثالثة من القرار على المتقدمين للحصول على الترخيص ما يلي: 

يجب على كل شخص يرغب في تقديم خدمة التصديق، أن يقدم بلباً بذلك للإدارة المختصة " 

42........"أن يرفق به المستندات التالية،  على النموذج المعد لهذا الغرع، على
‌.‌

ويتضح من هذه النصوص أن اشتراط حصول الترخيص لدى جهة التصديق الإلكتروني له دور 

كبير في التأكد من صحة التوقيع الإلكتروني، فضلا عن ذلك فإن الثقة والأمان لدى المتعاملين 

إلكترونياً، تتطلب أن تحاط بضمانات كافية يحميها القانون إذ أن هذا الامر لا يتحقق لو تركت 

ية للشركات التجارية المختصة ممارسة نشاط التصديق دون رقابة، وهذا ما دعى المشرع الحر 
                                  

 بإصدار‌قانون‌المعاملات‌الالكترونية‌القطري‌2010لسنة‌‌16المرسوم‌رقم‌ 44المادة  41
‌المعلومات‌رقم‌)‌قرار 42 ‌المجلس‌الأعلى‌للاتصالات‌وتكنولوجيا بإصدار‌لائحة‌‌2012(‌لسنة‌1مجلس‌إدارة

 بشأن‌اعتماد‌شهادات‌التصديق‌الأجنبية‌الصادرة‌من‌خارج‌الدولة‌وتنظيم‌عمل‌مقدمي‌خدمة‌التصديق
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القطري وغيره من التشريعات التي نظمت المعاملات الإلكترونية إلى اشتراط الترخيص في عمل 

43جهات التصديق الإلكتروني
‌.‌

بلباً للعمل  وبناء على ذلك يمكن أن تقدم جهات حكومية أو مقدمو خدمات بالقطاع الخاص

كسلطات تصديق، ومن الملاحظ أن المشرع عندما يمنح تلك الجهات التراخيص المنصوص 

عليها قانوناً، فإن ذلك يكون في إبار تفويض منه لممارسة مهنة خاصة به، ويقوم بالرقابة 

شرباً عليها، وتعهد إليها بالحقوق والالتزامات، حيث يرى معظم الفقهاء أن الأهلية والكفاءة تعد 

44لاستمرار مزاولة هذه الخدمة
‌‌‌.‌

‌‌

 التزامات ومسئوليات جهة التصديق الإلكتروني2.1.2

نص القانون على عدد من الالتزامات المفروضة على سلطة التصديق الإلكتروني )مقدم خدمة 

 الالتزام بما يلي:وعليه ، عندما يقدم خدمات لتعزيز التوقيع الإلكتروني، التصديق(

تزام بالتأكد من دقة وسلامة البيانات المقدمة ذات الصلة بشهادة التصديق طوال فترة أولا: الال

 سريانها: 

 أن يتصرف وفقاً للبيانات التي يقدمها بشأن ممارسته لنشابه. -1

أن يبذل قدراً معقولًا من العناية لضمان دقة واكتمال كل ما يقدمه من بيانات جوهرية ذات  -2

 أو البيانات المدرجة بها بيلة فترة سريانها.صلة بشهادة التصديق، 

                                  
انونية والعلوم السياسية دار السنهوري الق ،شرح أحكام قانون الاثبات والتوقيع الالكتروني عباس العبودي،   43

 . 388ص  ، الطبعة الاولى ، 2017، 
منير محمد الجبنيهي و محمد ممدوح، قوانين الاونسترال النموذجية في مجال التجارة الالكترونية، دار   44

  وما بعدها . 206، ص  2006الفكر الجامعي للنشر ، سنة 
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أن يستخدم في أداء خدماته نظماً وإجراءات وموارد بشرية جديرة بالثقة، وفقاً للمعايير  -3

 .45والضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى

ويعد هذا الالتزام من أدق وأخطر التزامات جهة التصديق باعتبار أنه التزام يهدف إلي سلامة 

وأمان البيانات ونسبتها إلي الموقع، والسبب في تعويل الغير واعتماده على الكتابة الإلكترونية، و 

‌بدون هذا الالتزام تفقد الكتابة الإلكترونية كل قيمة قانونية
46
‌.‌

دم خدمة التصديق أن يوفر وسائل، يكون الوصول إليها ممكناً بصورة معقولة، على مقكما يجب 

د على خدماته من التأكد من أن شهادة التصديق تحتوي على ما يلي:  تُمَكن الطرف المعتَمِّ

 هوية مقدم خدمة التصديق. -1

 أن المُوَقّع كان يسيطر على معلومات إنشاء التوقيع وقت إصدار شهادة التصديق. -2

 .47أن معلومات إنشاء التوقيع كانت صحيحة وقت إصدار شهادة التصديق -3

 

 ثانياً: التزام جهة التصديق بوقف الشهادة الإلكترونية مؤقتا أو إلغاؤها عند الاقتضاء:

من الالتزامات الرئيسية المشتركة بين أغلب التشريعات المقارنة ذلك الالتزام المتعلق بوقف العمل 

ترونية أو بإلغائها عند حدوث سبب يبرر ذلك، وعدم التراخي في وقف العمل بالشهادة الإلك

بالشهادة الإلكترونية لفترة مؤقتة أو إلغائها، لأن الإخلال بهذا الالتزام قد تترتب عليه أثار خطيرة 

48كإجراء تحويلات نقدية أو سحب أموال بشهادات إلكترونية غير صحيحة
و هذا ما نصت ،‌‌

تاسعة من قانون الأونستيرال النموذجي بشأن التوقيعات الإلكترونية على وجوب أن عليه المادة ال

                                  
45
 من قانون المعاملت الالكترونية . 35انظر المادة  
 2017ثبات التعاقد الالكتروني ، مشنروارت الحلبي الحقوقية ، الطبعة الاولي ، المعتصم بالله فوزي أدهم ، إ 46

 366، ص 
47
 من قانون المعاملت الالكترونية. 37أنظر المادة  
 367المعتصم بالله فوزي أدهم، المرجع السابق ، ص   48
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يتيح مورد خدمة التصديق وسائل فنية تساعد المستعمل على التأكد مما إذا كان هناك خدمة 

49إلغاء تقوم بعملها في الوقت المناسب
‌‌.‌

عمل بها عند بلب يجب على مقدم خدمة التصديق، إلغاء شهادة التصديق، أو إيقاف الو 

صاحبها ذلك، أو في الحالات الأخرى التي تستوجب ذلك، ويصدر بتحديد هذه الحالات 

 وضوابطها جميعاً قرار من المجلس الأعلى.

كما يجب على مقدم خدمة التصديق، إبلاغ صاحب شهادة التصديق فوراً بالإلغاء، أو الإيقاف، 

 .وسبب ذلك، ورفع أي منها إذا انتفى السبب فيه

ويكون مقدم خدمة التصديق مسؤولًا عن الضرر الذي قد يحدث لأي شخص حسن النية، نتيجة 

 50السابقةلعدم إلغاء شهادة التصديق أو وقفها في الحالات 

 ثالثا: تحمل المسؤولية لمقدم خدمة التصديق عن الإخفاق في الوفاء بالالتزامات: 

( من قانون المعاملات الإلكترونية على المسئولية العقدية لسلطة التصديق 40)المادة نصت 

 الإلكتروني في مجال العلاقة بينها وبين صاحب الشهادة، فنصت على أنه 

يتحمل مقدم خدمة التصديق، الآثار القانونية المترتبة على إخفاقه في الوفاء بالالتزامات "

ن هذا الفصل، بما في ذلك ودون حصر، المسؤولية عن المنصوص عليها في المواد السابقة م

الأضرار التي تلحق بأي شخص، يعتمد بصورة معقولة على شهادة التصديق الصادرة منه والتي 

 ترتب عليها الضرر، وعند تقدير هذه المسؤولية تُراعى العوامل الآتية:

 تكلفة الحصول على شهادة التصديق. -1

 عليها. ببيعة المعلومات المصادق -2

                                  
 (.9النموذجي بشأن التوقيعات الإلكترونية، المادة ) قانون الاونسترال 49
50
 من قانون المعاملات الالكترونية . 39أنظر المادة  
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 مدى وجود أي قيد على الغرع الذي من أجله يتم استخدام شهادة التصديق. -3

 وجود أي بيان أو اتفاق يقيد مسؤولية مقدم خدمة التصديق. -4

 أي تصرف خابا من قبل الطرف المُعتَمِد، بما في ذلك الإهمال أو سوء التصرف. -5

بشأن التوقيعات الإلكترونية تنظيماً  1999/ 13/12هذا و يضع التوجيه الأوربي الصادر في 

من  1خاصا لمسؤولية السلطة عن شهادات التصديق التي تصدرها، ففي المادة السادسة فقرة 

التوجيه الأوروبي أقرت بمسئولية سلطة المصادقة عن الأضرار التي تلحقها، لا سيما لجهة 

ها والتأكد من صاحب التوقيع صحة المعلومات التي تتضمنها الشهادة المؤهلة في تاريخ إصدار 

المحدد هويته في الشهادة المؤهلة، والتأكد من البيانات التي أنشأ التوقيع على أساسها، و لنفي 

المسئولية عنها على سلطة التصديق أن تثبت أنها لم ترتكب أي خطأ أدى إلي حدوث الضرر 

الدليل على عدم ارتكاب  في الحالات التي ذكرناها ، فهي قرينة بسيطة يمكن ضحدها بإقامة

‌الخطأ
51
‌.‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

                                  
  190، الطبعة الاولي ،  ص  2010خالد ممدوح ابراهيم، التوقيع الالكتروني ،  الدار الجامعية ،   51
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المحررات الإلكترونية في الإثبات في ضوء القواعد العامة قوة 2.2

 للإثبات

( في المطلب والإلكترونيةول في هذا المبحث مبدأ التكافؤ الوظيفي للمحررات )التقليدية انتن

الإلكترونية وفق مبدأ حرية الأول، ونخصص المطلب الثاني للحديث عن حجية المحررات 

ول في المطلب الثالث المحررات الإلكترونية ومدى حجيتها في الإثبات في االإثبات بالكتابة، ونتن

 ضوء قواعد الإثبات بالكتابة وذلك على التفصيل التالي: 

 

في  الحُجية القانونية للمحررات الإلكترونية في الإثبات1.2.2

 حررات )التقليدية والإلكترونية(ضوء مبدأ التكافؤ الوظيفي للم

واة في الحجية ما بين الكِتابة الإلكترونية والكِتابة الخطية ايُقصد بمبدأ التكافؤ الوظيفي المس

 شكال الكِتابة الخلاف الذي نشبأوحسمت التشريعات التي أقامت مبدأ التكافؤ الوظيفي ما بين 

‌بين الفُقهاء
(52)

عند إصدار تشريعات خاصة بتنظيم  عون المشر ومن الأمور التي أجمع عليها ‌

بين  القطري المشرع  ى و افقد س الكِتابة،شكال أالإثبات الإلكتروني مبدأ التكافؤ الوظيفي بين 

من قانون المعاملات الإلكترونية  (21) المادةإذ نصت  والإلكترونيةالكِتابة الخطية  يةحج

أو مستند أو معاملة، أن تكون ثابتة بالكتابة، إذا اشترط القانون في أي محرر القطري على أنه " 

أو رتب آثاراً معينة على عدم الالتزام بذلك، فإن المحرر، أو المستند، أو المعاملة يستوفي هذا 

                                  

‌



  

   

40 
 

الشرط، إذا كان في شكل رسالة بيانات، بشرط إمكانية الوصول إليها على نحو يتيح استخدامها 

‌."بالرجوع إليها

إذا اشترط القانون وجود توقيع على محرر من ذات القانون على أنه "( 22)المادة وكما نصت 

أو مستند أو معاملة، أو رتب آثاراً قانونية على عدم التوقيع، فإن التوقيع الإلكتروني، المستوفي 

(53)( من هذا القانون، يفي بهذا الشرط28للشروط المنصوص عليها في المادة )
.‌

للحُجية  ة في قوتهاويامس ةأقر للكتابة الإلكترونية حجي ري القطن المشرع أيتضح من هذا النص 

 قانون المرافعات المدنية والتجارية.المنصوص عليها في أحكام  التقليدية المقررة للكتابة

استيفاء الكِتابة الإلكترونية لبعض الضوابط الفنية  على ةهذه الحجي القطري وقد علق المشرع 

إذا اشترط القانون تقديم المعلومات أو الاحتفاظ بها في على أنه "( 23)والتقنية فقد نصت المادة 

شكلها الأصلي، أو رتب على عدم تحقق ذلك آثاراً قانونية، فإن تقديمها أو الاحتفاظ بها في 

 شكل رسالة بيانات يفي بهذا الشرط، متى تحقق بشأنها ما يلي:

ة الاعتماد على المعلومات، منذ أن يكون من الممكن بصورة معقولة بيان سلامة وإمكاني -1

الوقت الذي أنشئت فيه للمرة الأولى في شكلها النهائي كرسالة بيانات، وحتى وقت الوصول إليها 

 وعرضها.

ما أن يكون معيار تقدير سلامة رسالة البيانات، وفقاً للبند السابق، هو تحديد ما إذا كانت  -2

يطرأ نتيجة الاتصال أو تخزين أو عرع رسالة زالت مكتملة دون تغيير، باستثناء أي تغيير 

البيانات والذي لا يغير من محتواها، وتقدر درجة الاعتماد على المعلومات على ضوء الغرع 

 الذي أنشئت من أجله رسالة البيانات وجميع الظروف الأخرى ذات الصلة.

                                  
 جارة الالكترونيةبإصدار قانون المعاملت والت 2010( لسنة 16مرسوم بقانون رقم ) 53
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، من قبل كل شخص إمكانية الوصول إلى رسالة البيانات، بما يتيح استخدامها والرجوع إليها -1

54له الحق في الوصول إليها واستخدامها
.‌

ويُلاحظ أن تتطابق هذه الشروط مع الشروط التي وضعها المشرع الفرنسي ضمن المادة 

( من القانون المدني والتي ساوى فيها بين وظيفة الكتابة الإلكترونية والكتابة الخطية 1316)

ما بين الكِتابة الإلكترُونية والمحرر -فرنسي ن لم يفصل المشرع الإبمجرد توفر الشروط  و 

الذي أحد عناصره الكِتابة -خيرقر بهذا الأأنه أالالكتروني )الرسالة الإلكترُونية حسب تعبيره( إلا 

حيث توسع  55.حُجية مُنتجة للأثار القانونية ذاتها المقررة للمُحررات الخطية -الإلكترُونية 

أن  الإلكترونية،لكتروني ليشمل الكتابة على الورق والكتابة الإ المشرع الفرنسي في مفهوم المستند

أيضا الكتابة لا تتحدد بنوع الوسيط المادي  فقط،مفهوم الكتابة لم يعد يقتصر على الورق 

و لا بالطريقة التي تنتقل بها في حالة الاتصال أو المراسلة بين من لا يجمعهما مكان  المستخدم،

ينفصل تماما عن المستند أو الدعامة التي تحتويه ، و دون النظر فالدليل المكتوب  واحد،

 56للطريقة التي انتقل بها.

لكترونية سواء أكانت رسمية أو عرفية يدعم ويلاحظ أن الاعتراف بحجية الاثبات للمحررات الإ

فراد وجميع الجهات الحكومية بمقتضاها بين الأ ويشجع التعامل الإلكترونية،استخدام الوسائل 

 التقليدية.مر في المحررات كما هو الأ الرسمية.

‌

                                  
 بإصدار قانون المعاملت والتجارة الالكترونية 2010( لسنة 16مرسوم بقانون رقم ) 54
الإثبات‌ –، أنُظر/ هيفاء بن بلقاسم 264و263ص  –المرجع السابق  –د/ علء حسين مطلق التميمي  55

 .15و14ص .م‌2006–المنار‌‌تونس،جامعة‌-والسياسةكلية‌الحقوق‌‌–الالكتروني‌/‌رسالة‌ماجستير‌
56
 220خالد حسن أحمد ، المرجع السابق ، ص  
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الإثبات استنادا  فيالحُجية القانونية للمحررات الإلكترونية 2.2.2

 لمبدأ حُرية الإثبات بالكتابة

في قبول المحررات الإلكترونية كأدلة كتابية كاملة في  وسباق بدأ القضاء الفرنسي بتطور ملموس

التي نذكر مثالًا لها في الحكم  الفرنسي،العديد من أحكام القضاء ويظهر ذلك الاتجاه في  الإثبات.

وسيط  أييمكن تدوينها وحفظها على  "المحررات أن:ورد في حيثياته  والذي م،2/1/1998الصادر في 

خصوصاً  العناصر.أن المحررات تبدو ظاهرة الصحة ومُكتملة  الإلكترونية بالمابما في ذلك الوسائط 

‌لأبرافها وبالما لم ينكرها المدعى عليه " في شأن انتسابها
57
.‌

إلا أنه يتضح أن قبول المحرر الإلكتروني وتقدير  الفرنسيعلى أنه وبالرغم من الموقف السابق للقضاء 

زال قائماً أثناء تحرير ما فإن الشك  وبالتالي التقديرية، القاضيمدى قوته في الإثبات يخضعان لسلطة 

‌قيمتها في الإثبات الوثائق الإلكترونية حول
58
.‌

بهدف تيسير تنظيم إثبات المعاملات التي تتم عن بريق الإنترنت  الفرنسيوفيما بعد قام مجلس الوزراء 

  م.1999/يناير/19بتشكيل لجنة خاصة قدمت تقريرها إلى المجلس في 

من أهمها ضرورة تعديل  تاقرار عدة  الفرنسيوبناء على هذا التقرير أصدر رئيس مجلس الوزراء 

للمحررات الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني بذات  الاعترافبما يتيح  المدنينصوص الإثبات في التقنين 

                                  
57
‌ Cass .civ.2janv.1998,D.1998,II,p.192.,I'affaire DESCHAMPS contre Banque 

scalbertDUPONT ; voir aussi : Cass. Com. 2 dec. 1997,D.1998,p.192,note D.R.martin 

; JCP.1998, n5 21-22. Note paule CATALA et P.Y. GAUTIER; 

C.A.Montpellier,9avril1987, JCP.II.20984;cass.civ.8nov.1989,D. 1990,369 . 

.‌134مشار‌إليه‌لدي‌د/‌المعتصم‌بالله‌فوزي‌،‌المرجع‌السابق‌،‌ص‌  
58
‌‌ D.GOBERT et E.MONTERO, la signature dans les contrats et les payment electroniques 

, I'approche fonctionnelle, C.D.C., Louvain la neuve, 1999,p.142et s. 

‌الباسط‌جميعي‌‌ ‌بكتاب‌د/‌حسن‌عبد ‌الإلكترونية‌‌–مُشار‌إليهما ‌المدنية‌والتجارية‌والتجارة ‌–قواعد‌الإثبات‌في‌المواد

268ص‌‌–د.ن‌‌-2004/2005  
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وافق  م،1999وفي الأول من سبتمبر لعام  ذلك؛ وعقب التقليدية.الحُجية المقررة للمحررات الكتابية 

‌59الذكرالفة مجلس الوزراء على مشروع قانون المقدم من اللجنة س
وأحال المشروع إلى الجمعية ‌،

60الوبنية 
‌.‌

وى من حيث الحُجية ابالمحررات الإلكترونية كأدلة كتابية كاملة تتس الاعترافوفي ضوء صعوبة 

( إلى قبول المحررات الإلكترونية هفقد لجأ القضاء )مدعوماً بالفق العُرفية،في الإثبات مع المحررات 

‌61بالكِتابةفي الإثبات في الحالات التي لا يجب فيها الإثبات 
.‌

واتجهت العديد من التشريعات للأخذ بمبدأ حُرية الإثبات في شأن المواد التجارية تحقيقاً لمبدأ 

ما يمنع برفي  ، فلن يكون هُناكالتجاري السرعة والثقة والتسهيلات المطلوب توافرها في المناخ 

التصرف إذا كانوا من التجار وكان التصرف متعلقاً بالأعمال التجارية لكل منهما من الحُرية 

المطلقة في إثبات التصرف وتحديد مضمونه بكافة بُرق الإثبات لذلك يؤسس أصحاب هذه الدعوة 

ر الإنترنت بين منح المحررات الإلكترونية الحُجية الكاملة في إثبات التصرفات التي تُبرم عب

ما في التصرفات المختلطة التي يدخل في أحد برفيها تاجر يقوم بالعمل لصالح تجارته أالتجار، و 

خر مُستهلك أو غير تاجر إلا أن مبدأ حُرية الإثبات يكون لصالح من كان ويُدخل من الطرف الآ

في إثبات  المدنيالتصرف تُجارياً في مواجهته، وعلى هذا الأساس أيضاً يتأكد الحق للطرف 

‌التصرفات القانونية في مواجهة التاجر بكل بُرق الإثبات
62
.‌

                                  
59
المرجع‌‌–ة‌التى‌يتم‌إبرامها‌عن‌طريق‌الإنترنت‌إثبات‌التصرفات‌القانوني‌–د‌/‌حسن‌عبد‌الباسط‌الجميعى‌‌

‌.‌113و112ص‌‌–السابق‌
60

‌ ‌ويعُد‌المقترح‌بالقانون‌الخاص‌بحُجية‌التوقيع‌الإلكترونى‌والمحررات‌الإلكترونىة‌فى‌الإثبات‌أحد‌أهم‌‌ هذا

الإلكترونىة‌الخطوات‌التى‌يخطوها‌المشرع‌الفرنسى‌فى‌مجال‌التنظيم‌التشريعى‌للمعاملات‌وأنظمة‌المعلومات‌

‌بما‌يتفق‌ومُتطلبلات‌الإسراع‌فى‌إستيعاب‌التكنولوجيات‌الحديثة‌فى‌هذا‌المجال‌.‌
61

‌ ‌الباسط‌جميعى‌‌ ‌الإلكترونية‌‌-د/‌حسن‌عبد ‌المدنية‌والتجارية‌والتجارة المرجع‌‌–قواعد‌الإثبات‌فى‌المواد

‌.269ص‌‌–السابق‌

‌.يالفنمجموعة‌المكتب‌‌–م‌14/5/1990تاريخ‌‌144ص‌41لسنه‌195رقم‌‌–نقض‌مدنى‌مصرى‌‌‌62
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وقد نص قانون المرافعات المدنية والتجارية القطري على حرية الإثبات في المواد التجارية في 

في غير المواد التجارية، إذا زادت قيمة التصرف على خمسة آلاف ريال، بقوله: " (260المادة )

ه إلا بالكتابة، ما لم يوجد اتفاق أو ئمحدد القيمة، لم يجز إثبات وجوده أو انقضاأو كان غير 

 ."نص يقضي بغير ذلك

حُرية الإثبات في  وفرنسا أخذ بمبدأمصر قطر و  المشرع في كل منويتضح من ذلك النص أن 

لذلك ورد نص   معين.وفي شأن التصرفات التي لا تزيد قيمتها على مبلغ  ،شأن المواد التجارية

كان التصرف  إذاغير المواد التجارية  "فينه: أمن قانون الإثبات المصري ب 1/  60 المادة

الشهود في  شهادة فلا تجوز القيمة،القانوني تزيد قيمته على خمسمئة جنيه أو كان غير محدد 

 ".إثبات وجوده أو انقضائه ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك

عامة وفي  التجارية بصفةحريه الإثبات الذي تبناه المشرع في شأن المعاملات وبموجب مبدأ 

 إثباتمن  يالمدع يتمكن خاصة،بصفة  ريال 5000شأن التصرفات التي لا تزيد قيمتها عن 

كشهادة الشهود والقرائن القضائية والخبرة  ،من بُرق الإثبات ةالتصرفات القانونية بأي بريق

لمقتضيات  استجابتهلمبدأ حُرية الإثبات في المواد التجارية  تبني المشرع نوالحكمة م، والمعاينة

جراءات التعاقد في شأنها إمن تبسيط  هوما يستلزمان التجاريةفي المعاملات  والثقة السرعة

‌وبالتالي تيسير إثبات هذه الـــتـــعـــاقــــدات
63
.‌

                                  

كما‌هو‌الشأن‌بالنسبة‌للأوراق‌‌التجارية،ومع‌ذلك‌فإن‌المشرع‌يستوجب‌الإثبات‌الكتابى‌فى‌بعض‌المواد‌‌63

‌بدون‌تلك‌ ‌التى‌يتصور‌وجودها ‌‌الكِتابة.التجارية ً‌عقود ‌بيع‌السفن‌وإيجارها‌‌الشركات،ومن‌ذلك‌أيضا وعقود

‌؛635ص‌،11،‌سيمجموعة‌المكتب‌الفن‌،1960ديسمبر‌‌8مصرى،‌ينقض‌مد‌ذلك:أنُظر‌فى‌‌عليها.والتأمين‌

‌‌11،يمدننقض‌ ‌المكتب‌الفن1969نوفمبر ‌مجموعة ‌سي، ‌ص21، ‌الباسط‌1180، ‌عبد ‌حسن ‌د/ ‌إليه ‌مُشار .

‌بعدها.‌وما‌270ص‌‌–المرجع‌السابق‌‌–جميعى‌
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مبدأ  فإن منهما،فإذا كان برفا التصرف من التجار وكان التصرف متعلقاً بالأعمال التجارية لكل 

64حُرية الإثبات يحكم إثبات وجود التصرف وتحديد مضمونه بالنسبة لكل من هذين الطرفين
.‌

وكان  تجارته،مُختلطاً بأن كان أحد برفيه تاجراً يقوم بالتصرف لمصلحة  اً كان تصرف إذاأما 

فإن مبدأ  التجارة، ولغير أغراعخر يقدم على هذا التصرف لإشباع احتياجاته العادية الطرف الآ

وهذا ما نص عليه قانون   له.حُرية التجارة يطبق على من كان هذا التصرف تجارياً بالنسبة 

قدين دون إذا كان العقد تجارياً بالنسبة إلى أحد المتعا( إنه "10التجارة القطري بقوله في المادة )

نص‌‌الآخر، سرت أحكام هذا القانون على التزامات كل منهما الناشئة عن هذا العقد، ما لم يوجد

"أو‌اتفاق‌يقضي‌بغير‌ذلك
65
.‌

والذي يغلب على التصرفات المبرمة عن  ،نه وفي مجال التعاقد عن بريق الإنترنتإلذلك ف

أحد أبراف هذا  هو الخدمة(ى أو متلق )المشتري حيث يكون العميل  المختلط،بريقه الطابع 

على العملاء هو الطرف  أو خدماته هويكون التاجر المحترف الذي يعرع سلع التصرف،

‌مبدأ حرية الإثبات يطبق لمصلحه العميل الآخر؛ فإن
66
.‌

وهكذا فإن المشتري عن بريق الإنترنت يستطيع في الحالات السابقة إثبات التعاقد ومضمونه 

ويعني ذلك أيضاً أن  بكافة بُرق الإثبات بما في ذلك شهادة الشهود والقرائن والخبرة والمعاينة. 

المشتري عبر الإنترنت يستطيع أن يتمسك بالمحرر الإلكتروني المسجل على الوسيط غير 

بباعتها منه، بالرغم من أن هذا المحرر أو صورته  تتمقي أو بالنسخة الورقية التي الور 

 بل وقد لا تتوفر فيهما مقومات مبدأ الثبوت المُستنسخة لا يرقيان إلى مرتبة الدليل الكتابي،

                                  

‌القطري.‌نصوص‌قانون‌التجارةويتم‌تحديد‌صفة‌التاجر‌والطبيعة‌التجارية‌للتصرف‌وفقاً‌لما‌وردت‌به‌‌64
 .بإصدار قانون التجارة 2006( لسنة 27قانون رقم ) 65

66‌Cass.civ.,1re,21fev. 1948,Bull.civ.,I,n66,p.55;Christiane  FERAL-SCHUL,cyber 

droit le droit a'l'epreuve de l'internet ,Ed.Dalloz,1999p.154.مُشار‌إليه‌د/‌حسن‌عبد‌الباسط‌

.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌272ص‌‌–المرجع‌السابق‌‌–‌جميعى

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ 
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بالكِتابة وفي هذا الفرد يكون تمسك المشتري بالمحرر الكتروني أو بالنسخة المطبوعة منه في 

لفرع الأخير بوصفها قرينة من القرائن التي تدل على وجود ذلك التصرف وتحدد هذا ا

‌مضمونه، وتخضع بذلك للسلطة التقديرية لقاضي الموضوع
67
.‌

أو مُتلقى الخدمة(  المشتري )العميل يسمح به مبدأ حُرية الإثبات من تمكين  ممانه وبالرغم أعلى 

إلا أن  الجديد،تيسير التعامل عبر هذا الوسيط عبر الإنترنت من إثبات التصرف بكافة الطرق و 

في التعامل عن  الثقةتزال تهدد ما القاضي التقديرية  ةترك تقدير قيمة المحرر الإلكتروني لسلط

الأمان الذي حرصت التشريعات المعاصرة على  ويتعارع مع الإنترنت،بريق 

المشرع في توفير الحماية للمستهلك فقد تدخل المشرع  ةرغب إبارلذلك وفي ، للمستهلكين توفيره

الشروط  بكافةقيامه بالتزامه بإعلام المشتري  بإثباتالأوروبي بقلب عبء الإثبات وإلزام التاجر 

الخاصة والعامة المتعلقة بالتعاقد وبكافة البيانات والتحذيرات التي كان من شأنها تنوير إرادته قبل 

ذات التوجه نحو نقل عبء الإثبات من على عاتق  إباركذلك وفي  عاقد، التاتخاذه لقرار قبول 

بشأن  ةالمستهلك توصي لحمايةالمجلس الوبني الفرنسي  أصدرالمشتري إلى عاتق التاجر فقد 

المستنسخة  الوثيقةالمشتري بموجب  دحض ادعاءاتراد أالمحررات الإلكترونية تلزم التاجر إذا 

بهذه المحررات الإلكترونية ومن خلال تقنيه تدل  ةيحتفظ بطريقه آمنن أمن المحرر الإلكتروني 

وية على الأقل لمدد ابها لمدد مُس بالاحتفاظلزمه وأ ،على عدم التلاعب فيها منذ تاريخ التعاقد

في التصرفات  الثقةولذات الأسباب ومن أجل توفير الفرنسي، في القانون  المقررةتقادم الحقوق 

عدته أ التاسعة من نموذج قانون التجارة الذي  المادةلإنترنت فقد ورد نص عن بريق ا المبرمة

ن الرسائل والوثائق الإلكترونية تتمتع أب (CNUDCIالدولية ) التجارةلقانون  المتحدةمم الأ ةلجن
                                  

67‌‌Jean DERRUPPE, obs.sur cass.com.21juillet 1988, RTD.com.1989,p.60. –‌

ص‌‌–‌‌1989–دار‌النهضة‌العربية‌‌–بات"دراسة‌مُقارنة"‌دور‌القرائن‌فى‌الإث‌–أنُظر‌/‌محمود‌عبد‌الرحمن‌

‌بعدها.‌وما‌33
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 السنداتالتي تتمتع بها المحررات العرفية في الإثبات. ويتضح مما تقدم بيانه أن  ةبذات الحجي

مم الأ ةعدته لجنأ للمحررات الكتابية وفق قانون التجارة الذي القانونية ة لها نفس الحجية الإلكتروني

‌68الدوليةالمتحدة لقانون التجارة 
.‌

‌

المحررات الإلكترونية ومدى حجيتها في الإثبات في ضوء 3.2.2

 قواعد الإثبات بالكتابة 

للمبدأ الذي تقرره مُعظم التشريعات بجواز  إن حُجية المحررات الإلكترونية في الإثبات استناداً 

من أن  وذلك انطلاقاً  اً معين اً وز التصرف قيمة معينة أو مبلغالم يتج الإثبات بكافة الطُرق ما

وز هذه القيم المعينة في التشريعات المختلفة، امعظم التصرفات الجارية عبر الشبكة غالباً لا تج

وت في أسعار صرف ايم هذه المبالغ استنادا إلى التفوت بين قامع الأخذ بعين الاعتبار التف

 العملات.

تنص المادة  ففي دولة قطر نص المشرع على تحديدها بمبلغ خمسة آلاف ريال حيث

على أنه " في غير المواد التجارية، إذا زادت قيمة  ( من قانون المرافعات المدنية والتجارية260)

التصرف على خمسة آلاف ريال، أو كان غير محدد القيمة، لم يجز إثبات وجوده أو انقضائه 

الالتزام باعتبار قيمته وقت  رذلك. ويقدإلا بالكتابة، ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير 

                                  

68‌ ‌المستهلك‌فى‌الرابع‌من‌ديسمبر‌عام ‌من‌المجلس‌الوطنى‌الفرنسى‌لحماية ‌الصادرة بشأن‌‌1979التوصية

لحماية‌المستهلك‌‌ة.‌ويمكن‌الرجوع‌إلى‌نص‌هذه‌التوصية‌فى‌موقع‌المجلس‌الوطنى‌الفرنسىيالتجارة‌الإلكترون

/‌هذا‌وقد‌ساهمت‌هذه‌‌‌273–ص‌‌–المرجع‌السابق‌‌–راجع‌كتاب‌د/‌حسن‌عبد‌الباسط‌جميعى‌‌الإنترنت.على‌

‌ ‌رقم ‌بقانون ‌المرسوم ‌من ‌الثانية ‌المادة ‌لنص ‌المشرع ‌صياغة ‌فى ‌‌1020/83التوصية ‌فى ‌29والصادر

بشرط‌الإلتزام‌بالتقنيات‌التى‌‌إلكترونية،وسائط‌بشأن‌السماح‌للتجار‌بتقديم‌دفاترهم‌التجارية‌على‌‌1983نوفمبر

‌‌فيها.تضمن‌سلامة‌هذه‌الدفاتر‌وتأكيد‌عدم‌حدوث‌تلاعب‌
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إذا كانت زيادة الالتزام على خمسة آلاف ريال صدور التصرف، ويجوز الإثبات بشهادة الشهود 

 .لم تأت إلا من ضم الملحقات إلى الأصل

وإذا اشتملت الدعوى على بلبات متعددة ناشئة عن مصادر متعددة، جاز الإثبات بشهادة 

الشهود في كل بلب لا تزيد قيمته على خمسة آلاف ريال، ولو كانت هذه الطلبات في مجموعها 

قيمة، ولو كان منشؤها علاقات بين الخصوم أنفسهم أو تصرفات من ببيعة تزيد على هذه ال

 " الأصلي.العبرة في الوفاء إذا كان جزئياً بقيمة الالتزام  ن واحدة وتكو 

69يورو 800بـ من التقنين المدني الفرنسي بتحديد المبلغ  (1341)فرنسا تنص المادة  وفي
‌‌،

70هلاف جنيآوفي مصر حددها المشرع بخمسة 
. 

وذلك بالنظر إلى  الإلكتروني،في تقرير حُجية المستند  الكفايةويرى البعض أن هذه القاعدة 

وز في الغالب افهي من نوع العقود البسيطة والتي لا تتج الشبكة،مُعظم العقود التي تجرى عبر 

ويترتب على ذلك الطرق، مثل هذه المبالغ كسقف يستطيع تحته المتعاقد من الإثبات بكافة 

يتم عن بريق الإنترنت من خلال  الذيبهذه المحررات في إثبات التعاقد  الاعتدادان إمك

بالتعاقد،  الادعاءمن أدلة الإثبات الأخرى التي تدعم  بأياستكمال هذا الدليل بشهادة الشهود أو 

فحيث ورد نص  إبلاقه.على  الرأيإلى الأخذ بهذا  أي اعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة، ولا نميل

استثناء من أحكام المادة السابقة، يجوز من قانون المرافعات المدنية القطري أنه "  (262)مادة ال

 الإثبات بالبينة فيما زاد على خمسة آلاف ريال في الأحوال الآتية:

كتابة تصدر من الخصم من شأنها أن تجعل  إذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة. وكل -1

بوجوب " وهو الأمر الذي يعني التصرف المدعى به قريب الاحتمال تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة.
                                  

69
،‌وبعد‌توحيد‌العملة‌فى‌أوربا‌فقد‌1980تموز‌‌115بتاريخ‌‌80/533وقد‌تحدد‌ذلك‌بالمرسوم‌بقانون‌رقم‌‌‌

‌م.2001ايار‌سنة‌‌30(‌يورو‌بمرسوم‌800حولت‌إلى‌)
70
‌م‌.1968لسنه‌‌25(‌من‌قانون‌الإثبات‌رقم‌60)المادة‌المعدل‌لنص‌‌1999لسنه18قم‌راجع‌القانون‌ر‌
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فإننا نعتقد بأن تخلُف صفة الكِتابة عن  الخصم،وجود كتابة وأن تكون هذه الكِتابة صادرة عن 

الكِتابة التي تصلح لأن تكون مبدأ للثبوت  من قبيل اعتبارهاالمحرر الإلكتروني بما يحول دون 

‌71الأشكالشكل من  بأيبالكِتابة أو إمكان نسبة صدورها إلى الخصم 
.‌

بالقول بأن المحررات الإلكترونية  مما تقدوبالرغم من ذلك فإن بعض الفقه قد ذهب إلى الرد على 

وني على الوسيط وإن لم تكن صادرة من الخصم بالمعنى الضيق فإن وجود المحرر الإلكتر 

صورة مكتوبة منه على الآلة الطابعة يُعد قرينة قوية على صدور الكِتابة  استخراجالإلكتروني أو 

‌من المدعى عليه مما يسمح باعتبار هذه المحررات مبدأ ثبوت بالكِتابة
(72)

‌.‌

 هيالمشكلة التي تواجه المحررات الإلكترونية  أن -ما سبقفي ظل –ومع ذلك فنحن نعتقد 

فإذا أمكن تخطى هذه العقبة بتوفير  الأساس.بها كمُحررات كتابية من حيث  الاعتدادإمكان 

العناصر التي تكفل الثقة في هذا النوع من المحررات من خلال استخدام التقنيات الكفيلة بتأمين 

إعداد  وبالتاليفإنه يُصبح من الممكن أيضاً توقيعها بذات الطريقة  والتغيير،المحرر من التعديل 

من عناصر الدليل  أيأما إذا لم يمكن توفير  كاملًا.يصلُح أن يكون دليلًا كتابياً  كتابيمُحرر 

في المحرر الإلكتروني فإن ذلك يؤدى إلى نفي وصف الكِتابة المعتد بها في الإثبات  الكتابي

إليه كمبدأ ثبوت بالكِتابة بالنظر إلى عدم إمكان نسبة هذا  الاستنادعدم إمكان  وبالتالي عنه،

(73)‌الخصمالمحرر إلى 
‌‌.‌

                                  

‌الباسط‌جميعى‌71 ‌عبد ‌حسن ‌الإلكترونىة‌–د/ ‌والتجارة ‌والتجارية ‌المدنية ‌المواد ‌الإثبات‌فى ‌‌–قواعد ‌–د.ن

‌.279ص‌‌–‌2004/2005

72‌ ‌ JeromeHUET et Herbert MAISL,droit de I'informatique et de 

telecommunications, etat des questions, texts et jurisprudence, etude communautaire, 

Iitec, 1989 , n594 et s.,    P.665 et s  الباسط‌جميعى‌‌ ‌–المرجع‌السابق‌‌–مُشارإليه‌د/‌حسن‌عبد

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌279ص  ‌ 
73
‌‌ Philippe GAUDART,droit de la Preuve et nouvelles technologies de l'information , 

societe sans papier , p. 180 et s. 

96،‌ص‌‌مشار‌إليه‌لدي‌د/‌المعتصم‌بالله‌فوزي‌أدهم‌،‌إثبات‌التعاقد‌الالكتروني‌،‌المرجع‌السابق  



  

   

50 
 

أخيراً وحتى إذا قبلنا بما يذهب إليه بعض الفقه من إمكان اعتبار المحرر الإلكتروني مبدأ ثبوت 

أقل من  فإن ذلك يعنى القبول بوضع الكِتابة الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني في مرتبة بالكِتابة،

وهو ما يتعارع مع مُقتضيات  الإثبات،بتقدير قيمتها كدليل في  للقاضيالكِتابة التقليدية والسماح 

‌التعامل عبر الوسائط الإلكترونية انتشارالتطور وسرعة 
(74)

‌.‌

مدى قبول المحرر الإلكتروني في الإثبات عند استحالة الحصول على مُحرر مكتوب بسبب وجود 

 بي:أدأو  ماديمانع 

عنه  تنشأنه :"المانع الذى أعلى من الحصول على دليل كتابي عرف جانب من الفقه المانع 

استحالة مقصورة على  أيالحصول على كتابة وقت التعاقد استحالة نسبية عارضة،  استحالة

هنا  بالاستحالةشخص معين وراجعة إلى الظروف الخاصة التي تم فيها التعاقد"، ، والمقصود 

الناجمة عن ببيعة الواقعة محل الإثبات كما ولو كانت واقعة مادية مثلًا، بل  الاستحالةليس 

التي ترجع إلى ظروف خاصة بالمكلف بالإثبات التي تمنعه من الحصول على دليل  الاستحالة

 كتابة في الأحوال التي يوجب القانون فيها إعداد الكِتابة لإثبات التصرفات القانونية ، وقد ورد في

استثناء من أحكام المادة السابقة، يجوز من قانون المرافعات القطري أنه  (262)نص المادة 

 الإثبات بالبينة فيما زاد على خمسة آلاف ريال في الأحوال الآتية:

 إذا وجد مانع مادي أو أدبي يحول دون الحصول على دليل كتابي. -2

(75)‌"له فيه إذا فقد الدائن سنده الكتابي لسبب أجنبي لا يد -3
‌‌.‌

 يليوفيما  معنوي،ومانع  مادي، مانع-الذكركما ذكرت المادة سالفة  –وينقسم المانع إلى قسمين 

  حدي:نوضح كلًا منهما على 

                                  
74

‌‌ ‌ Y .COOL,signature electronique et signature manuscrite , soeurs enemies ou 

soeurs jumelles? , cahiers du C.R.I.D., Bruxelles, Bruyllant , 1999, n 16. ‌/مُشار‌إليهما‌د

‌280ص‌–المرجع‌السابق‌‌–حسن‌عبد‌الباسط‌  

‌.‌يالمدنى‌الفرنسمن‌التقنين‌‌1348/1يقُابل‌نص‌المادة‌‌‌75
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أو ظرف  كتابي: هو الأمر الذى يمنع بطبيعته من الحصول على دليل  الماديأولًا : المانع 

التصرف ويحول بينه وبين حصوله على  انعقادمادى خارج عن إرادة الشخص الذى يقوم عن 

من تصرفات عند حدوث الكوارث المفاجئة  أما ينش المادي، ومن الأمثلة على المانع كتابيدليل 

و من الموانع المادية الاوبئة وانتشرار الامراع كما  أو النكبات أو الحرائق أو حوادث الطرق، 

م و لا يزال العالم  2019أجمع في ديسمبر عام  هو الحال في جائحة كورونا التي ضربت العالم

أن يكون جسيماً غير  الماديويُشترط في المانع يعاني من الجائحة حتى كتابة هذه السطور ، 

من الشخص  كتابيدليل  لاقتضاءلدى الشخص الوقت الكافي  ن لا يكو متوقع الحدوث حيث 

للدائن  زلا يجو طالبة بالمبلغ المدعى به وسائل الكِتابة غير متوفرة، وعند المكانت خر أو إن الآ

تسلم المدين  واضطرارهبشهادة الشهود إلا إذا أثبت حدوث المانع  والاستعانة الكتابييل لالد استثناء

‌المبلغ المدعى به
76
‌.‌

المانعة من الحصول على المحرر  الاستحالة بالنص هيوفقاً لما ورد بالمانع المادي والمقصود 

ومن ذلك على سبيل  -أو حوادث مفاجئة كالحريق أو الفيضان استثنائيةف المكتوب بسبب ظرو 

جائحة كورونا التي قد تمنع من الحصول على الدليل الكتابي خوفا من العدوى أثناء إعداد المثال 

التي تتم في ظروف يخشى فيها الشخص خطر داهم  الاضطراريةالوديعة الدليل الكتابي ، وكذلك 

كون لديه الوقت الكافي أو الوسيلة للحصول على مُحرر مكتوب من دون أن ي ءالشيعلى 

دبى كصلة القرابة أو البنوة أو أوجود مانع  تقتضي فهيالمعنوية  الاستحالةأما  لديه.المودع 

يمنع الشخص من بلب  أدبيالأخوة أو الصداقة وبشرط أن يكون منِ هذه الصلة وجود حرج 

‌توثيق التصرف القانون كتابة
77
‌.‌

                                  

‌بعدها.‌وما‌337ص–المرجع‌السابق‌‌-د/‌علاء‌حسين‌مطلق‌التميمى‌‌‌76
77
‌.281ص‌–المرجع‌السابق‌–د/‌حسن‌عبد‌الباسط‌جميعى‌‌
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في  لا تعتبر"صلة القرابة أو المصاهرة مهما كانت درجتها  المصرية:وقد قضت محكمة النقض 

بل المرجع في ذلك إلى ظروف كُل حالة  كتابييحول دون الحصول على سند  أدبيا اذاتها مانع

‌بما تقدره محكمة الموضوع بغير مٌعقب عليها متى كان هذا التقدير قائماً على أسباب سائغة"
(78)

.‌

من الحصول على  الأدبي" تقدير قيام المانع  أن:خر لذات المحكمة آكذلك فقد ورد في حكم 

قانون هذا الدليل هو من الأمور التي يتصل بها الفي الأحوال التي يتطلب فيها  كتابيدليل 

‌79.قاضى الموضوع "
‌‌

بل  الماديالمانع  ( :وهو لا يقوم على ظروف مادية كما الحال فيالأدبي) المعنوي ثانيا :المانع 

ي اعتبارات معنوية تحيط بإبرام التصرف تمنع أساسه اعتبارات وظروف نفسية ما بين الطرفين ،أ

ولذلك ، من الطرف الاخر )المقترع( دليلًا كتابيا الاقتراعحد الأبراف )المقرع مثلا( من أ

المادي، إذ عن المانع كثر صعوبة من تقدير الاستحالة الناجمة أيعتبر تقدير الاستحالة الادبية 

مر من القاضي البحث عن الظروف التي أحابت بإبرام التصرف وانعكاسها على الأ يتطلب

دليل  اقتضاءنفسية الطرفين لتقدير ما إذا كانت هذه الظروف تُشكل مانعاً معنوياً يمنع من 

80كتابي
‌‌.‌

 إلكترونية يُعدواختلفت آراء الفقه حول ما إذا كان التعاقد عبر شبكة الإنترنت أو على وسائط 

يرى جانب من الفقه أن التعاقد عبر شبكة الإنترنت  كتابي،مانعاً يحول دون الحصول على دليل 

 ومن ثم يستطيع كتابي،المادية التي يحول دون الحصول على دليل  الاستحالةيمثل نوعاً من 

ومن بينها القرينة المستمدة من وجود المستند  الإثبات،بُرق  كلأن يثبت التصرف ب يالمدع

ويبررون ذلك بالقول الطابعة، الإلكتروني على الوسائط الممغنطة أو النُسخة المطبوعة بواسطة 
                                  

‌.1801ص‌‌-27س‌–مجموعة‌المكتب‌الفنى‌‌–‌1976ديسمبر‌‌21–‌ينقض‌مدن‌‌78

‌.1533ص‌-27س‌–‌1976مارس‌‌‌2–‌يمصر‌ينقض‌مدن‌‌79
‌‌67ص‌‌–‌‌1989–دار‌النهضة‌العربية‌‌–دور‌القرائن‌فى‌الإثبات"دراسة‌مُقارنة"‌‌–محمود‌عبد‌الرحمن‌  80
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سبب ب كتابيبه الشروط والعناصر اللازمة لإنشاء دليل  رلا تتوفبأن التعاقد عبر شبكة الإنترنت 

يرى هذا الجانب من الفقه  أخر،هذا من جانب ومن جانب  الإلكترونية،الطبيعة اللامادية للوسائط 

خر يروا أن أبراف آومن جانب  ،السرعة في التعامل يقتضيأن التعاقد عبر شبكة الإنترنت 

على  ديساعلا يتم عبر شبكة الإنترنت غالباً ما يكونا في أماكن مختلفة ومُتباعدة مما  الذيالعقد 

81الكتابيةأو تبادُل الأدلة  اقتضاء
.‌‌

بعد صدور تشريعات تُقر بحُجية عناصر الدليل الإلكتروني، ف عليه،وهذا الجانب من الفقه مردود 

 اختلافوكذلك لم يعد عامل السرعة أو عامل  الإلكتروني،لم يعد هنالك تخوف من رفض الدليل 

إذ أصبح بإمكان أبراف العقد إبرام  التصرفات،دليل لإثبات  اقتضاءأمام  عقبة،المكان أو الزمان 

82بينهممُستندات عبر الوسائط الإلكترونية وتبادلها فيما 
.‌

 للا يشكن التعاقد عبر شبكة الإنترنت أ فيرى  -إليهنميل  والذي–أما الجانب الغالب من الفقه 

في التعاقدات التي تتم عبر  ديالمافالمانع  كتابي،مانعاً مادياً يحول دون الحصول على دليل 

وعلى افتراع وجود  صعوبة،بل يرجع إلى مجرد  الاستحالةشبكة الإنترنت لا يرقى لدرجة 

التي تلجأ إلى  الماديمن قبيل المانع  استحالةليست  فهي كتابياستحالة في الحصول على دليل 

يجعل التصرفات التي تتم لأن القول بغير ذلك  والمصاريف.هذه الوسيلة لتوفير الوقت والجهد 

 وبالتالي بواسطته،ومن ثم إحجام الأفراد عن التعامل  القيمة،عديمة  الآليبواسطة الحاسب 

ولما  المعلوماتية.في مجال  التكنولوجيوالتطور  العلميمن التقدم  الاستفادةالحيلولة دون 

التجأ  الإلكترونية،لقبول المستندات المستخرجة عن الوسائط  الماديبالمانع  الاستعانة تاستحال

                                  
‌بعدها.‌وما‌349ص‌–‌‌2010–السابق‌‌التميمى‌المرجعد/‌علاء‌حسين‌مطلق‌  81
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،المستنداتإلى المانع بحكم العادة لقبول هذه 
‌83

هل يمكن أن يكون المانع  السؤال،ن موهنا يك‌

 الإلكترونية؟قبول المستندات  وبالتالي كتابي،بحكم العادة سبباً يحول دون الحصول على دليل 

 هي بأنها:حيث تُعرف العادة العامة  للإجابة؛ادة العامة والعادة الخاصة يجب أولًا التمييز بين الع

وهذا هو  العُرف،التي تجرى بين مجموعة كبيرة من الناس بحيث تُعتبر قاعدة عامة مصدرها 

وبناءً على هذا ذهب جانب من الفقه إلى القول بأنه يمكن )جريان العادة بين  المادي،المانع 

تعامل فيما بينهم عبر شبكة الإنترنت بدون حاجة إلى تدوين شروط التعامل بائفة التجار على ال

  (.في أوراق مكتوبة

–التي جَرى عليها شخصان في التعامل فيما بينهم بغير كتابة  بأنها:أما العادة الخاصة فتُعرف 

يمكن اعتباره دليلًا على وجود صلة متينة بين المتعاملين تمنع  مما -ذلكوبدون عرف يجيز 

‌الأدبيوهذا هو المانع  كتابي،الحصول على دليل 
84
‌.‌

أن توفر في التعاقدات التي تتم  نلا يمكوقد ذهب جانب من الفقه إلى القول إن العادة الخاصة 

تواجد  أياتصال أو لقاء أو  أيوذلك لأن التعامل عبر هذه الشبكة لا يُتيح  الإنترنت.عبر شبكة 

إلا  كتابي،ظروف نفسية تحول دون بلب دليل  رلا تتوف ، وبالتاليمباشر بين الأبراف المتعاقدة

إذ يمكن أن تنشأ علاقة تمنع  المتعاقدة،في التعامل بين الأبراف  والاستمراريةفي حال التكرار 

 كتابيع من الحصول على دليل ويرجع تقدير وجود عادة تمن كتابي،من الحصول على دليل 

يحول دون الحصول على  الذيبالمانع  الاستعانةن إوبهذا يُمكن القول التقديرية،  القاضيلسلطة 

ويُضيف  الحصول،لقبول المستندات الإلكترونية مقصورة على حالات معينة ونادرة  كتابيدليل 

 الأدبية،أنه حتى إذا أمكن اعتبار العُرف والعادات التجارية من قبيل الموانع  الاتجاهأنصار هذا 

                                  

‌.ومابعدها‌339ص‌‌–المرجع‌السابق‌‌–‌د/‌علاء‌حسين‌مطلق‌التميمى‌83

‌‌.ومابعدها‌339ص‌‌–المرجع‌السابق‌‌–د/‌علاء‌حسين‌مطلق‌التميمى‌‌84
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 حدة،بل يجب تقديره بصدد كل حالة على  التجارية،أن يُعمم ذلك في جميع المعاملات  فلا ينبغي

‌عامةقاعدة  الاستثناءوإلا أصبح 
85
.‌

 

حُجية المحرر الإلكتروني في الإثبات في حالة فقد الدليل 4.2.2

 الكتابي
‌

استثناء من أحكام المادة السابقة، من قانون المرافعات القطري أنه  262ورد في نص المادة 

 يجوز الإثبات بالبينة فيما زاد على خمسة آلاف ريال في الأحوال الآتية:

(86)‌"إذا فقد الدائن سنده الكتابي لسبب أجنبي لا يد له فيه -3
.‌

إلى إمكان الاستناد إلى الاستثناء الخاص بفقد السند للاستعانة  الفرنسيوقد ذهب بعض الفقه 

لة الطابعة في إثبات التصرفات بالمحررات المطبوعة المستنسخة من الوسائط الإلكترونية على الآ

إنه في الحالات التي يكون فيها  الاستثنائيلدعم هذا السبيل  الرأيويسوق أصحاب هذا القانونية، 

مُحصناً ضد التعديل أو التغيير أو في الحالات التي تختفي فيها المعلومات  الوسيط الإلكتروني

بالمعلومات لمدد بويلة أو بسبب  الاحتفاظمن على الوسائط بسبب عدم قدرة الوسيط على 

يجب  وبالتالي فيه،قد فُقد بسبب لا يد للدائن  الكتابيالسند  إنبأنه يمكن القول  استثنائية،حوادث 

بات وجود العقد بكافة الطرق ومن بينها القرينة المستفادة من النسخ المطبوعة على تمكينه من إث

‌الوسائطلة الطابعة من هذه الآ
87
.‌

                                  
85
المرجع‌‌–قواعد‌الإثبات‌فى‌المواد‌المدنية‌والتجارية‌والتجارة‌الإلكترونىة‌–/‌حسن‌عبد‌الباسط‌جميعى  

 .320ص‌–السابق

‌.‌يالفرنس‌من‌التقنين‌المدنى‌1348/1يقُابل‌نص‌المادة‌‌‌86
 .320ص‌–المرجع‌السابق–حسن‌عبد‌الباسط‌جميعى  87
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المحرر  استكمالللتغلب على المشكلات بعدم  الاستثناءونعتقد بعدم إمكانية اللجوء إلى هذا 

 الكامل. الكتابيالإلكتروني للعناصر اللازمة لإنشاء الدليل 

يستلزم أولًا سبق وجود سند  الاستثناءذاتها فإن قيام هذا  التشريعية،يتضح من النصوص فكما 

أنه قد سبق له الحصول  يأنه يجب على من يدع كتابيبشرط سبق وجود سند  )ويُقصد كتابي

الشروط  لكلن هذا السند قد وُجِد فعلًا وأنه كان مُستوفياً أأن يقيم الدليل على  كتابيعلى سند 

قد فُقد بسبب  الكتابيويستلزم ثانياً أن يكون هذا السند  كاملًا،القانونية التي تجعل منه دليلًا كتابياً 

‌فـيـه يلا يـد للمدع أجنبي
88
.‌

اعتبار المحرر الإلكتروني فيها دليلًا كتابياً كاملًا لافتقاره  نلا يمكلذلك فإنه وفي الحالات التي 

 الاستثناء.التمسك بهذا  نلا يمكفإنه  لذلك،لازمة إلى العناصر والشروط ال

السابق من اختفاء البيانات كُلياً بسبب حادث  الرأيأصحاب  هما ساقفي هذه الحالة  والأجدى

ذلك أن هذه الحجة  فيه؛ يللمدع لا يد أجنبيمُعين أو جزئياً بسبب التعديل يُعد راجعاً لسبب 

إلى  الاستثناءمن هذا  يوهو ما لا يُجد الاستثناءبهذا  من الشروط الخاصة الثانيتتعلق بالشرط 

وقد كامل،  كتابيوهو الشرط الخاص بسبق وجود دليل  أيضاً،الشرط الأول  باستيفاءأن يقوم 

لا يد له  أجنبييقضى به القانون وفقده بسبب  الذي الكتابي الدليليحصل صاحب الشأن على 

 بالكِتابة،كان يجب إثباته  اوالقرائن فيملذلك يسمح الــــــقـــــانـــــون في هذه الحالة بالإثبات بالبينة  فيه،

‌وذلك نزولًا على حُكم الـــضــــــرورة
89
.‌

‌

‌

                                  

‌.286و285ص‌‌–المرجع‌السابق‌‌–د/‌حسن‌عبد‌الباسط‌جميعى‌‌88
89
‌–رسالة‌دكتوراه‌‌‌-إثبات‌التعاقد‌الالكتروني‌عبر‌الانترنت‌دراسة‌مقارنة‌‌–د/‌تامر‌محمد‌سليمان‌الدمياطى‌‌‌

‌.‌898ص‌–م‌‌2008–جامعة‌عين‌شمس‌‌–كلية‌الحقوق‌
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‌

الآثار القانونية للاعتراف بحُجية المحررات الإلكترونية في 3.2

 الإثبات

حيث  ثباتبحجية المحررات الإلكترونية في الإ للاعترافثار القانونية ول في هذا المبحث الآانتن

المطلب الثاني ونتناول في  وأثرها القانوني،ول في المطلب الأول حجية المحررات الإلكترونية انتن

 .القرينة المفترضة للمحررات الإلكترونية وحجية النسخ المسحوبة عنه

 

  وأثرها القانونيالمحررات الإلكترونية  حجية1.3.2

تحمل الحقوق والواجبات  ين المحررات الإلكترونية جزء لا يتجزأ من العقد الإلكتروني فهإ

قانون المعاملات  جزئية، وقد نصبوسائل إلكترونية كلية أو  انعقادهيتم  الذيلأبراف العقد 

انات على أنه "لا تفقد المعلومات الواردة برسالة البي( 20)في المادة  الإلكترونية القطري والتجارة 

لا تفقد هذه ، و أثرها القانوني، أو صحتها، أو قابليتها للتنفيذ، كونها في شكل رسالة بيانات

المعلومات أثرها القانوني، أو صحتها، أو قابليتها للتنفيذ، كونها وردت موجزة، متى تمت الإشارة 

كان بشكل واضح في رسالة البيانات إلى كيفية الابلاع على تفاصيل تلك المعلومات، و 

الابلاع عليها متاحاً، بحيث يتم الوصول إليها على نحو يتيح استخدامها، بالرجوع إليها لاحقاً، 

من قبل كل شخص له حق الوصول واستخدام هذه المعلومات، وكانت بريقة الوصول إليها لا 

 90"تمثل عبئاً غير معقول عليه.

                                  
 قانون المعاملت الالكترونية القطري.  90
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نون في أي محرر أو مستند أو معاملة، أنه " إذا اشترط القا( من القانون ذاته 21)وبينت المادة 

أن تكون ثابتة بالكتابة، أو رتب آثاراً معينة على عدم الالتزام بذلك، فإن المحرر، أو المستند، أو 

المعاملة يستوفي هذا الشرط، إذا كان في شكل رسالة بيانات، بشرط إمكانية الوصول إليها على 

 "نحو يتيح استخدامها بالرجوع إليها.

قررت أنه "إذا اشترط القانون وجود توقيع  (22)أما فيما يتعلق بالتوقيع الإلكتروني فإن المادة 

على محرر أو مستند أو معاملة، أو رتب آثاراً قانونية على عدم التوقيع، فإن التوقيع 

( من هذا القانون، يفي بهذا 28الإلكتروني، المستوفي للشروط المنصوص عليها في المادة )

 .طالشر 

على أنه "إذا اشترط القانون تقديم المعلومات أو الاحتفاظ بها في شكلها  (23)نصت المادة و 

الأصلي، أو رتب على عدم تحقق ذلك آثاراً قانونية، فإن تقديمها أو الاحتفاظ بها في شكل رسالة 

 بيانات يفي بهذا الشرط، متى تحقق بشأنها ما يلي:

يان سلامة وإمكانية الاعتماد على المعلومات، منذ يكون من الممكن بصورة معقولة ب أن -1

الوقت الذي أنشئت فيه للمرة الأولى في شكلها النهائي كرسالة بيانات، وحتى وقت 

 الوصول إليها وعرضها.

يكون معيار تقدير سلامة رسالة البيانات، وفقاً للبند السابق، هو تحديد ما إذا كانت  أن -2

ثناء أي تغيير يطرأ نتيجة الاتصال أو تخزين أو زالت مكتملة دون تغيير، باستما 

عرع رسالة البيانات والذي لا يغير من محتواها، وتقدر درجة الاعتماد على 

المعلومات على ضوء الغرع الذي أنشئت من أجله رسالة البيانات وجميع الظروف 

 الأخرى ذات الصلة
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ا والرجوع إليها، من قبل كل الوصول إلى رسالة البيانات، بما يتيح استخدامه إمكانية-3

 ".شخص له الحق في الوصول إليها واستخدامها

على أنه إذا اشترط القانون الاحتفاظ بأي معلومة أو محرر أو مستند،  (24)كما نصت المادة 

أو رتب آثاراً قانونية على عدم الالتزام بذلك، فإن الاحتفاظ بها في شكل رسالة بيانات يفي بهذا 

 قق بشأنها ما يلي:الشرط، متى تح

الوصول إلى رسالة البيانات على نحو يتيح استخدامها، بالرجوع إليها من قبل  إمكانية-1

 أي شخص له حق الوصول إليها واستخدامها.

برسالة البيانات بالشكل الأصلي الذي أنشئت أو أرسلت أو استلمت به، أو  الاحتفاظ-2

مات المتضمنة في رسالة البيانات، كما تم إنشاؤها بشكل يُمكن من إثبات أنها تمثل بدقة المعلو 

 أو إرسالها أو استلامها في شكلها الأصلي.

بمعلومات رسالة البيانات، التي تُمَكِنّ من تحديد مصدرها ووجهتها وتاريخ  الاحتفاظ-3

 .ووقت إرسالها أو استلامها إن وجدت

لمستند أو المعاملة كدليل إثبات، على أنه " لا يحول دون قبول المحرر أو ا( 25)نصت المادة 

كونه جاء في شكل رسالة بيانات، ولو لم تكن في شكلها الأصلي، إذا كانت هي الدليل الوحيد 

 الذي يمكن أن يحصل عليه الشخص الذي يتمسك به.

أنه "يجب عند  (26)حسب ما جاء في المادة  ثباتالقانون عند تقدير الحجية في الإ وقد أوجب

في الإثبات للمعلومة أو المحرر أو المستند، الذي على شكل رسالة بيانات، مراعاة  تقدير الحجية

 ما يلي:

 والظروف التي تم في ظلها إنشاء أو تخزين أو توصيل رسالة البيانات. الإجراءات-1
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في ظلها المحافظة على سلامة المحرر أو المستند أو  توالظروف التي تم الإجراءات-2

 في رسالة البيانات.المعلومات الواردة 

 والظروف التي تم في ظلها تحديد منشا رسالة البيانات. الإجراءات-3

 ".إجراءات أو ظروف أخرى ذات صلة أي-4

النصوص السابقة نجد أن المشرع القطري قد منح المحررات  استقراءوهكذا ومن خلال 

الإلكترونية قوة الإسناد العادية في الإثبات، ونرى كذلك أنه أشار إلى عدم التمييز بين 

ت المحملة عليها تلك المحررات سواء أكانت دعامات ورقية أو إلكترونية، االحوامل والدعام

لمحررات الإلكترونية المستخرجة من جهاز شترابه على مخرجات الحاسب أو ااغير إن 

حتجاج بها عليه، التوقيع راد الايالكمبيوتر أن تكون موقعة من مرسلها أو محررها أو ممن 

الذى يستجيب لمتطلبات القواعد العامة في المحررات العرفية، أما شرط  يهو الشرط البديه

( يؤكد ثبوت نسبية المصادقة كإجراء من قبل برف ثالث )جهات التصديق المرخصة

مع  يتلائم هنأالمحررات إلى مراسلها فهو وإن كان شرباً خاصاً بالمحررات الإلكترونية إلا 

بوجود برف محايد يؤكد نسبة الرسائل المتبادلة لمرسليها ويُضفي الموثوقية في  تهابــبــيـعـ

حين أراد تنظيم التعاملات عبر الوسائل  القطري ن المشرع أونرى هنا  .(91)التعامل 

لطة القضاء سمن حيث توسيع  ي أخذ منحى القانون الإنجليز ( قد 26في المادة )الإلكترونية 

 .تقدير الحجية في الإثبات للمعلومة أو المحرر أو المستند في

 القطرية بأنه:محكمة التمييز  قضت سبق فقد ما وتأكيداً على

                                  
91
جامعة‌عين‌‌–كلية‌الحقوق‌‌–رسالة‌دكتوراه‌‌–عقد‌البيع‌عبر‌الإنترنت‌‌–د‌/عمر‌خالد‌محمد‌الزريقات‌‌‌‌

‌.-نقل‌بتصرف‌-214ص‌‌–شمس‌



  

   

61 
 

في المعاملات بالوسائل الإلكترونية وحرصاً منه على عدم إهدار حقوق  " المشرع مواكبة للتطور

 فوضحالمتعاملين من خلال تلك الوسائل حال عدم امتلاكهم لإثباتات مادية على تلك المعاملات، 

بشأن المعاملات والتجارة الإلكترونية الضوابط التي  2010لسنة  16من القانون رقم (26)بالمادة 

ن جهة صدورها وشخص مستقبلها وعدم التدخل البشري والتلاعب بها للإيهام تستهدف التيقن م

بصحتها، وهو ما قد يستلزم في بعض الحالات الاستعانة بالخبرات الفنية المتخصصة في هذا 

المجال، فإذا ما توافرت هذه الشروط والضوابط فإن رسائل البيانات الآلية أو المتبادلة بطريق البريد 

وى مع تلك المفرغة ورقياً والمذيلة بتوقيع كتابي، وتكون اتكتسب حجية في الإثبات تتسالإلكتروني، 

عصية على جحد الخصم لمستخرجاتها، والتمسك بتقديم أصلها، ما دام قد ثبت للمحكمة أن ذلك 

ا المستخرج ما هو إلا تفريغ لما احتواه البريد الإلكتروني، أو الوسيلة الإلكترونية محل التعامل. لم

كان ذلك وكانت الشركة الطاعنة قد تمسكت بدلالة مستخرجات الرسائل الإلكترونية المتبادلة مع 

المطعون ضدها وممثليها وما ورد لها من رسائل بنكية تتضمن سداد المطعون ضدها لبعض 

 رياً به، وكان هذا الدفاع جوه يالمبالغ النقدية في إثبات إيجاب المطعون ضدها وإبرام التعاقد المدع

أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، بما كان يتعين معه على المحكمة أن  -إن صح -ومن شأنه 

تمحص تلك المستندات وتقدر مدى حجيتها في الإثبات، إلا أن الحكم التفت عنها بحجة جحد 

عي المطعون ضدها لها، رغم أن ذلك لا يفقدها تلك الحجية، ما دام قد صح تبادلها بين برفي التدا 

ونسبتها إليهما وفق الضوابط التي وضعها المشرع لحجية الرسائل الإلكترونية، بما يعيبه بالقصور 

 .92" في التسبيب الذي جره للخطأ في تطبيق القانون 

                                  
92
‌،‌الدائرة‌المدنية‌و‌التجارية.2016/11/15،‌جلسة‌275‌/2016الطعن‌رقم:‌‌‌
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و يتضح من حكم محكمة التمييز القطرية تأكيدها على حجية الاثبات للمحررات الالكترونية 

فإنها  التي نص عليها القانون،توافرت الشروط والضوابط لما وأنها تماثل المحررات التقليدية، با

 .تكتسب حجية في الإثبات تتساوى مع تلك المفرغة ورقياً والمذيلة بتوقيع كتابيبذلك 

وذلك  الإنترنت،نه لم يعد هناك مشكلة في إثبات التصرفات عبر أونخلص مما سبق إلى 

والتي تعرضنا لها على سبيل المثال لا الحصر  المختلفة،من الأنظمة القانونية  يبالخضوع لأ

وسواء تلك التشريعات التي تبنت تعديلًا تشريعياً  لها،من بين التشريعات الُأخرى التي لم نتعرع 

ففي ، تعديل الآن يأو تلك التي لم تجر أ والأردني، يمباشراً على قواعد الإثبات كالقانون الفرنس

بحجية رسائل البيانات المستخرجة عبر الإنترنت لم تعد  يريععتراف تشا صبح لديها أالدول التي 

متفق  يوالقضائ يجتهاد الفقهن الاأوف من بسط التعامل عبر الإنترنت بالما امخ يةهناك أ

على منح الوسائل الإلكترونية القبول والحجة في الإثبات سواء أكان ذلك بالقياس أم بتوسيع 

تجاهين ينتهيان إلى نتيجة واحدة مفادها بأن الإسناد  الان كلاأغير التقليدية، بعض المفاهيم 

يمكن أن يرقى إلى مستوى المحررات العادية المعدة للإثبات مالم تكن موقعة من  الإلكتروني لا

 .93أصحابها 

 

 

 

                                  
93
‌الزريقات‌‌ ‌محمد ‌/عمر‌خالد ‌البيع‌عبر‌الانترنت‌–د ‌-عقد ‌الاولى‌،‌‌‌ ‌،الطبعة ‌التوزيع ‌للنشر‌و ‌الحامد دار

‌.215ص‌‌،‌‌2008
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للمحررات الإلكترونية وحجية النسخ  ةالقرينة المفترض2.3.2

 المسحوبة عنه

صل ألم تبين التشريعات التي نظمت الإثبات الإلكتروني الحجية المقررة للنسخة المسحوبة عن 

عنه، النسخة المسحوبة  هضفاء حجية على هذإنما يمكن إو  مباشر،الإلكترونية بشكل  اتالمحرر 

ا نشائهإبراف التصرف عند أالورقة التي يتم التوقيع عليها من قبل  يصل المحرر التقليدأيقصد بو 

صلية إلى ورقة نقل لنفس بيانات الورقة الأ يما النسخة )الصورة( فهأ النهائي،ل مرة في شكلها و لأ

صل أيميز بين  نوهناك م الضوئي،سواء تم النقل بواسطة اليد أو بواسطة التصوير  ى،خر أ

 ويرجع سبب هذا التمييزالإثبات، كل منهما من حجية في به المحرر ونسخته من حيث ما يتمتع 

البيانات  هفقد يتم التلاعب بهذالنسخة، صل إلى ثناء نقلها من الأأإلى ضمان سلامة البيانات 

 . 94عملية النقل مما يحدث تحريفاً بها خلال 

المعلومات، صل المحرر والنسخة المسحوبة عنه مع تقدم تكنولوجيا أوقد تراجعت فكرة التمييز بين 

 أو الآلي،ل مرة على قاعدة بيانات الحاسب أو نشائها إضافة إلى النسخة التي تم إصل الأ أصبح

 أوالأقراص الممغنطة  أوشربة المغنابسية تقنية أخرى يشمل النسخ المسحوبة عنه على الأ يأ

ويذهب البعض ، حتى المسحوبة على دعامة ورقية التي أرسلت إلى حاسب أخر أو أوالضوئية 

ل المحرر الإلكتروني أو المرسلة إلى شخص ن النسخة الموقعة والمسحوبة عن أصإإلى القول 

المحرر  الأصل، فأصلوسيلة نقل أخرى ليست سوى نسخة من  يأخر سواء عبر الإنترنت أو أ

                                  

‌
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أو الأقراص في حالة عدم حفظها على ذاكرة  الآليالإلكتروني يبقى على قاعدة بيانات الحاسب 

 .95من الأصل صل ليس سوى نسخة وما يتم سحبة عن هذا الأ الآلى،الحاسب 

الحفاظ مكن المحافظة على وظيفة الأصل حتى إن تغيرت الدعامة ما دام يمكن ت ،ي حالأوعلى 

صبح لفكرة الأصل مفهوم يعتمد على سلامة بيانات أفقد  ،على سلامة البيانات المدونة عليها

ت التشفير لياآستخدام اسلامة بيانات المحرر من خلال  ةويمكن مراعا ه،المحرر وليس على دعامت

ثناء نقلها ألية مقدرتها في المحافظة على سلامة البيانات هذه الآ تثبتأوقد ، القائمة على المفتاح

وسيلة اُخرى، وبما أن فكرة السلامة تعتبر وظيفة مرتبطة بصورة  يسواء عبر شبكة الإنترنت أو أ

الإلكتروني وظيفة السلامة في فقد دمجت التشريعات التي نظمت الإثبات ، تقليدية بفكرة الأصل

للمحررات الإلكترونية )عندما يشترط القانون تقديم المعلومات والاحتفاظ بها  يفكرة الشكل الأصل

 هوجد ما يعول علي-تستوفي رسالة )المحرر الإلكتروني( هذا الشرط إذا : أ ي،في شكلها الأصل

بوصفها رسالة  ئيالأولى في شكلها النها نشئت فيه للمرةأ يكيد سلامة المعلومات منذ الوقت الذألت

الشخص  الإلكتروني( علىالمعلومات الواردة برسالة البيانات )المحرر  وإمكانية عرع. 96بيانات 

 .97ليه إن تقدم أالمقرر 

ن إإذا استوفي المحرر الإلكتروني هذين الشربين اعتبر أصلًا حتى و ، نعتقد أنه بناء على ذلك

ل مرة أو لي الذي يتم بواسطة إنشاء المحرر الإلكتروني ت الحاسب الآتم نسخه من قاعدة بيانا

المعلومات  كلنها تشتمل على أخر من أشكال الدعامات الإلكترونية، بالما آشكل  أيعلى 

التي تسمح بفحص منظومة بيانات التوقيع الإلكتروني، وهكذا فإن النسخة المسحوبة من المحرر 

                                  
95

‌ ‌عيسى‌غثان‌عبد‌الله‌‌ ‌بالتوقيع‌الإلكتروني‌‌–د/ ‌الخاصة ‌‌–القواعد ،‌ ‌دار‌المنظومة كلية‌‌–رسالة‌دكتوراه

‌.234ص‌‌‌2006–القاهرة‌‌–جامعة‌عين‌شمس‌‌–الحقوق‌

ومعيار‌تقدير‌سلامة‌المعلومات‌هو‌تحديد‌ما‌إذا‌كانت‌قد‌بقت‌مكتملة‌ودون‌تغير‌باستقاء‌لإضافة‌أي‌تطهير‌‌96

‌العرض.أو‌أي‌تغير‌يطرأ‌أثناء‌المجي‌العادي‌للتخزين‌أو‌

‌لإلكترونية.(‌من‌قانون‌الأونيسترال‌بشأن‌التوقيعات‌ا8أنُظر‌المادة‌)‌97
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ا للنسخة الأصلية، وبمقابل ذلك إذا تم تحريف بيانات المحرر الإلكتروني تكتسب الحجية ذاته

الإلكتروني أو إذا لم يكن من الممكن عرضها على الشخص المقرر أن تقدم إليه، تفقد النسخة 

 .  98تفقد حجيتها يصفتها كأصل وبالتال

قد المصري ف لم يعالج المشرع القطري هذه المسألة في قانون المعاملات الإلكترونية، أما القانون و 

في  الإلكترونيالخاص بتنظيم التوقيع  2004لسنه  (15)من القانون رقم  (16)المادة  نصت

حجة على الكافة  يالمنسوخة على الورق من المحرر الإلكتروني الرسم المصري: "الصورةالقانون 

 يرسموذلك مادام المحرر الإلكتروني ال المحرر،تكون فيها مطابقة لأصل هذا  الذيبالقدر 

 .99والتوقيع الإلكتروني موجـودين عـلـــى الدعامة الإلكترونية " 

عتبر أن الصورة المنسوخة على الورق من المحرر ا  المشرع المصري ومما سبق يتضح أن 

 وذلك ما المحرر،تكون فيها مُطابقة لأصل هذا  الذيحُجة على الكافة بالقدر  الرسميالإلكتروني 

 100 .موجودين على الدُعامة الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني يالرسمدام المحرر الإلكتروني 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

‌.236و235ص‌‌‌-المرجع‌السابق‌–د/‌عيسى‌غثان‌عبد‌الله‌‌98

‌.131ص‌‌–المرجع‌السابق‌‌–أحكام‌الإثبات‌‌–د/‌أحمد‌عبد‌العال‌أبو‌قرين‌‌‌99

‌–"وفقاً‌لقانوني‌الإثبات‌والتوقيع‌الإلكتروني"‌‌–الأحكام‌العملية‌في‌الإثبات‌‌–حسين‌‌د/‌محمد‌عبد‌الظاهر‌100

 .172ص‌‌–‌‌2011–دار‌النهضة‌العربية‌
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 النتائج 

ــــه " -1 ــــي مــــن خــــلال الدراســــة بأن التــــي  المعلومــــاتمجموعــــه مــــن يعــــرف المحــــرر الالكترون

 مـــــن الكترونيـــــة بطريقـــــه عرضـــــها أو تخزينهـــــا أو معالجتهـــــا أو ارســـــالها أو إنشـــــاؤها يـــــتم

ــــــات حــــــق او  ــــــة واقعــــــةأجــــــل اثب ــــــانوني تصــــــرف أو قانوني ــــــين  معــــــين، ق ويــــــتم تبادلهــــــا ب

ـــــة  ـــــت أو أي  ســـــواء -الأبـــــراف بوســـــائل إلكتروني ـــــك مـــــن خـــــلال شـــــبكة الإنترن أكـــــان ذل

 الأبــــراف بــــينحتجــــاج بهــــا بــــين وســــيلة إلكترونيــــة أُخــــرى. ويكــــون الغــــرع مــــن ذلــــك الا

 ".الغير أو عليه الموقعين

مــــــن خــــــلال الوســــــائل  الكتابــــــة فــــــي المحــــــررات الالكترونيــــــة تقــــــوم علــــــى رســــــالة بيانــــــات -2

الالكترونيـــــة أو الحاســـــب الالـــــي ويعيـــــب المحـــــررات الالكترونيـــــة بأنـــــه الصـــــعب الكشـــــف 

عــــن أي تعــــديل فــــي المحــــرر أو أي حــــذف أو أضــــافة، الــــذي يــــتم بكــــل ســــهولة ويســــر 

ـــــــك العيـــــــب مـــــــن خـــــــلال  دون تـــــــرك أي أثـــــــار ماديـــــــة للتعـــــــديل، وأنـــــــه يمكـــــــن تلافـــــــي ذل

 ترونية. البرامج المخصصة لتثبيت الكتابة الإلك

حتــــــى تكــــــون للكتابــــــة الالكترونيــــــة الحجيــــــة الكاملــــــة فــــــي الاثبــــــات، وإمكانيــــــة مســــــاواتها  -3

للكتابـــــة التقليديـــــة ســـــواء بالمســـــتندات الرســـــمية أو العرفيـــــة، يجـــــب أن تتـــــوافر فيهـــــا عـــــدة 

شــــــروط، فيجــــــب أن تكــــــون الكتابــــــة مفهومـــــــة ومقــــــروءة، كمــــــا يجــــــب أن تتســــــم بطـــــــابع 

قابلـــــــة للتعـــــــديل إلا بـــــــإتلاف المحـــــــرر أو تـــــــرك أثـــــــار الاســـــــتمرارية، وإلا تكـــــــون الكتابـــــــة 

 مادية عليه تدل على التحريف.

 ستوفى الشروط التالية:الكتروني الحجية في الإثبات، إذا يكون للتوقيع الإ -4

 أن تكون معلومات إنشاء التوقيع مرتبطة بالمُوَقّع وليس بأي شخص آخر. -أ
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تكــــــون معلومـــــــات إنشــــــاء التوقيـــــــع، وقـــــــت التوقيــــــع، تحـــــــت ســــــيطرة المُوَقّـــــــع ولـــــــيس أي  أن - ب

 شخص آخر.

 مكانية اكتشاف أي تغيير يتم على التوقيع الالكتروني بعد حدوث التوقيع.ا - ت

ــــة اكتشــــاف أي تغييــــر يــــتم علــــى معلومــــات رســــالة البيانــــات بعــــد وقــــت التوقيــــع، إذا ا - ث مكاني

نــــاً، هــــو تأكيــــد ســــلامة المعلومــــات التــــي يتعلــــق بهــــا كــــان الغــــرع مــــن اشــــتراط التوقيــــع قانو 

 التوقيع.

إن التصـــــــديق الالكترونـــــــي أو التصـــــــديق، هـــــــي وســـــــيلة فنيـــــــة آمنـــــــة للتحقـــــــق مـــــــن صـــــــحة  - ج

ـــــي هـــــي  ـــــق الالكترون ـــــى شـــــخص معـــــين، وجهـــــة التوثي ـــــتم نســـــبته إل ـــــي وي المســـــتند الالكترون

ـــــــأمين المســـــــتن ـــــــي ت ـــــــة، و تهـــــــدف هـــــــذة الجهـــــــة إل ـــــــة القانوني ـــــــي العلاق ـــــــث ف دات بـــــــرف ثال

ـــــــة و تـــــــوفير الثقـــــــة والابمئنـــــــان لـــــــدى أبـــــــراف العلاقـــــــة القانونيـــــــة مـــــــن خـــــــلال  الالكتروني

 شهادة إلكترونية يتم فيها التصديق على هوية من يوقع توقيعا إلكترونيا.

يُقصــــد بمبــــدأ التكــــافؤ الــــوظيفي المســــاواة فــــي الحجيــــة مــــا بــــين الكِتابــــة الإلكترُونيــــة والكِتابــــة  - ح

 .ةوالإلكترونيبين حجتين الكِتابة الخطية  لقطري افقد ساوي المشرع ، الخطية

لا تفقــــــد المعلومــــــات الــــــواردة برســــــالة البيانــــــات أثرهــــــا القــــــانوني، أو صــــــحتها، أو قابليتهـــــــا  - خ

كمـــــا لا تفقـــــد هـــــذه المعلومـــــات أثرهـــــا القـــــانوني، ، للتنفيـــــذ، كونهـــــا فـــــي شـــــكل رســـــالة بيانـــــات

ــــــــى ــــــــذ، كونهــــــــا وردت مــــــــوجزة، مت تمــــــــت الإشــــــــارة بشــــــــكل  أو صــــــــحتها، أو قابليتهــــــــا للتنفي

ــــك المعلومــــات، وكــــان  ــــى تفاصــــيل تل ــــى كيفيــــة الابــــلاع عل ــــات إل واضــــح فــــي رســــالة البيان

الابـــــــلاع عليهـــــــا متاحـــــــاً، بحيـــــــث يـــــــتم الوصـــــــول إليهـــــــا علـــــــى نحـــــــو يتـــــــيح اســـــــتخدامها، 

 .بالرجوع إليها لاحقاً 
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 الــتـــوصــيـــات

 من خلال الدراسة تبين لنا بعض التوصيات نجملها فيما يلي: 

  نوصي المشرع القطري ببيان المقصود بارتباط التوقيع الإلكتروني بالموقع وحدة دون غيره

 بشكل واضح.

 تأمين في المعتمدة التكنولوجيا على صراحة بالنص المشرع تدخل نوصي بضرورة 

 القاضي تدخل إلى حاجة وبدون  للتعديل القابلية عدم شرط تستوفي يجعلها بما المستندات

 من عدمه. الشرط هذا توافر مدى تقدير في

     نوصى بضرورة تخصيص توقيع إلكتروني لكل جهة حكومية مُناط بها تصديق المستندات

 لسرعة اتخاذ القرارات ولسلامة التعاقد الالكتروني.

   بتشديد الجزاءات الجنائية على الجرائم المتعلقة بالحاسبات الآلية ونظم المعلومات  نوصي

والتزوير والتي يتم ارتكابها بواسطة الحاسوب، والتي تؤثر سلبياً بخصوص عمليات السرقة 

 على التعاملات الإلكترونية.
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 –المشكلت الإجرائية للتوقيع الالكتروني أمام القضاء المدني  -عبد العزيز  روبيسامة أ

 –والاقتصادمجلة القانون  -والعماني والإماراتيدراسة مقارنة بين القوانين المصري والفرنسي 

 . 100العدد 

دار  –الطبعة الثالثة  –المواد المدنية والتجارية  فيأحكام الإثبات  –أحمد عبد العال أبو قرين 
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القانون  حمايته،مجلةمركز التوقيع الإلكتروني في الإثبات المدني ووسائل ، احميداني عبد الجبار

 354والاعمال الدولية العدد 

 –الإثبات "دراسة مقارنة"  ية فيمدى حُجية المحررات الإلكتروناياد محمد عارف عطا سده ، 

  2009 –نابلس  النجاح،ة عجام –فلسطين  –رسالة ماجستير 

بعة المعتصم بالله فوزي أدهم ، إثبات التعاقد الالكتروني ، مشنروارت الحلبي الحقوقية ، الط

 م 2017الاولي، 

 -عالم الكتب الحديث  –مشكلات التعاقد عبر الإنترنت "دراسة مُقارنة"  –بشار بلال أحمد 

 م 2004–جامعة المنصورة  –كلية الحقوق  –رسالة دكتوراه 

رسالة‌‌‌-إثبات‌التعاقد‌الالكتروني‌عبر‌الانترنت‌دراسة‌مقارنة‌‌–تامر‌محمد‌سليمان‌الدمياطى‌

‌م‌‌2008–جامعة‌عين‌شمس‌‌–كلية‌الحقوق‌‌–دكتوراه‌
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دار السنهوري القانونية والعلوم  -التنظيم القانوني للإثبات الإلكتروني -حسن فضالة موسى 

  2016 –الطبعة الاولي  –السياسية 

ار حسن عبد الباسط جميعي، اثبات التصرفات القانونية التي يتم ابرامها عن طريق الانترنت ، د

 م . 1998النهضة العربية للنشر و التوزيع ، 

الحجية القانونية للمستندات الالكترونية بين الفقة الاسلمي والقانون الوضعي  أحمد،خالد حسن 

 .م 2015)دراسة مقارنة( ، مركز الدراسات العربية للنشر و التوزيع ، 

 ، الطبعة الاولي . 2010، خالد ممدوح ابراهيم، التوقيع الالكتروني ،  الدار الجامعية 

 –دار النهضة العربية  – المدنيالقانون  في الإلكترونيةالكِتابة  –عابد فايد عبد الفتاح فايد 

2016. 

 م.2009 –دار النهضة العربية  –أصول الإثبات  يالوجيز ف –عبد الرشيد مأمون 

 .2007 –دار الجامعة الجديدة  – يالتوقيع الإلكترون –عبد الحميد ثروت 

 .1970عبد الودود يحي، دروس في قانون الاثبات، دار النهضة العربية ، القاهرة، 

 – العربيدار الفكر  –الطبعة الأولى  –التجارة عبر الإنترنت  – حجازي  بيوميعبد الفتاح 

  م.2008

‌الزريقات‌ ‌محمد ‌البيع‌عبر‌الانترنت‌–عمر‌خالد ‌-عقد ‌،الطبعة‌‌ ‌التوزيع ‌للنشر‌و ‌الحامد دار

‌.2008الاولى‌،‌‌

 م .2017عصمت عبد المجيد بكر، منشورات زين الحقوقية، بيروت، الطبعة الاولي ، 
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‌–رسالة‌دكتوراه‌دار‌المنظومة‌،‌‌–القواعد‌الخاصة‌بالتوقيع‌الإلكتروني‌‌–عيسى‌غثان‌عبد‌الله‌

‌م.‌2006–القاهرة‌‌–جامعة‌عين‌شمس‌‌–كلية‌الحقوق‌

مجلة القانون و الاقتصاد العدد  – الإلكترونيانونية للتوقيع بعض الجوانب الق –على سيد قاسم 

 شركة مطابع الطونجي. 2002

علاء حسن مطلق التميمي، التوقيع بالشكل الالكتروني ومدى حجيته في الاثبات المدني، دار 

 .2014النهضة العربية، القاهرة 

أحكام قانون التوقيع عباس العبودي، شرح أحكام قانون الاثبات، دراسة مقارنة في ضوء 

، و القوانين المقارنة معززة  2012لسنة  78الالكتروني والمعاملت الالكترونية رقم 

 .2017بالتطبيقات القضائية ، مكتبة السنهوري ، بيروت ، 

‌‌1989–دار‌النهضة‌العربية‌‌–"دراسة‌مُقارنة"‌‌دور‌القرائن‌فى‌الإثبات‌–محمود‌عبد‌الرحمن‌

‌حس ‌الظاهر ‌عبد ‌محمد ‌‌–ين ‌الإثبات ‌في ‌العملية ‌والتوقيع‌‌–الأحكام ‌الإثبات ‌لقانوني ً "وفقا

‌.‌2011–دار‌النهضة‌العربية‌‌–الإلكتروني"

 .م2007 –جامعة عين شمس  –كلية الحقوق  –رسالة دكتوراه  –مُراد محمود يوسف مُطلق 

 م.2006 –الإسكندرية  –دار الجامعة الجديدة للنشر  –القانون  مبادئ –محمد حسين منصور 

منية نشناش، حجية المحررات الالكترونية في اثبات المعاملات المبرمة عبر وسائل الاتصال 

 م. 2017الحديثة، دار وائل للنشر والتوزيع ، الطبعة الاولي ، 

وذجية في مجال التجارة منير محمد الجبنيهي و محمد ممدوح، قوانين الاونسترال النم

 . 2006الالكترونية، دار الفكر الجامعي للنشر ، سنة 
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دار النهضة  –عقود التجارة الإلكترُونية  فيأحكام الإثبات  –هالة جمال الدين محمد محمود 

  .م2012 –العربية 

 التشريعات والاحكام القضائية:

حة التنفيذية لقانون التوقيع بإصدار اللئ 2005/ 5/ 15بتاريخ 2005لسنة  109قرر رقم 

 )جمهورية مصر العربية(. وبإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوچيا المعلومات الإلكترونى

-14تاريخ الجلسة  -قضائية  2010لسنة  - 130الطعن رقم  -الأحكام المدنية  -محكمة التمييز 

 م.12-2010

 القطري  المعاملت والتجارة الالكترونية بإصدار قانون 2010( لسنة 16بقانون رقم ) المرسوم

(‌ ‌رقم ‌المعلومات ‌وتكنولوجيا ‌للاتصالات ‌المجلس‌الأعلى ‌إدارة ‌مجلس ‌1قرار ‌لسنة )2012‌

بإصدار‌لائحة‌بشأن‌اعتماد‌شهادات‌التصديق‌الأجنبية‌الصادرة‌من‌خارج‌الدولة‌وتنظيم‌عمل‌

 مقدمي‌خدمة‌التصديق

 قيعات الإلكترونية.قانون الاونسترال النموذجي بشأن التو

 بإصدار قانون المعاملت والتجارة الالكترونية 2010( لسنة 16مرسوم بقانون رقم )

‌‌–نقض‌مدنى‌مصرى‌ ‌المكتب‌‌–م‌14/5/1990تاريخ‌‌144ص‌41لسنه‌195رقم مجموعة

‌.يالفن

 .1801ص‌‌-27س‌–مجموعة‌المكتب‌الفنى‌‌–‌1976ديسمبر‌‌21–‌ينقض‌مدن

‌.1533ص‌-27س‌–‌‌1976مارس‌‌2–‌يمصر‌ينقض‌مدن

‌،‌الدائرة‌المدنية‌و‌التجارية.2016/11/15،‌جلسة‌275‌/2016الطعن‌رقم:‌

‌

‌
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